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 بسم االله الرحمن الرحيم
 :مقدمة

الحمد الله الذي كتب على نفسه الرحمة لعباده, وشرع لهم ما فيه صـلاحهم في 
والصلاة والسلام على النبي الأمي, المبعوث رحمة للعالمين وعـلى , الدنيا والآخرة

 أما بعد,  :  آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
فقد أنزل االله شريعته لتسع حياة الإنسان من كـل أطرافهـا, وحيـاة المجتمـع 

وهـي تتـصف , , فلا تـضيق بالحيـاة ولا تـضيق الحيـاة بهـاأبعادهاالإنساني بكل 
ل الذي شهد االله لها به والدوام الـذي تعهـد بـه, وتملـك الخـصائص التـي بالكما

وهي واسـعة ومرنـة تـسع ,  تجعلها صالحة للحياة الإنسانية مهما ترقت وتطورت
 .الحياة الإنسانية في كل العصور وتسمح للحياة الإنسانية أن تتطور في ظلها

ض للناس مـن فهي شريعة العدل والرحمة والإصلاح والشمول لكل ما يعر
 .شؤون الحياة في مجالاتها المختلفة

  أهمها مـا يتعلـق بالأقليـات المـسلمة التـي ,والنوازل في هذا الزمان متعددة
تعيش خارج ديار الإسـلام فنـوازلهم وأوضـاعهم ومـشاكلهم التـي يواجهونهـا 

 واختيار الرأي الفقهي الـذي يلائمهـا مـن الآراء الـواردة ,تقتضي الاجتهاد فيها
ا, أو إحداث فتو￯ باجتهاد جديد للنوازل المستجدة, قياسـا عـلى المنـصوص فيه

لأن العلـماء متفقـون عـلى تغـير  على القواعد الفقهية ذات الـصلة, ًعليه, واعتمادا
 .وال في القضايا المتصلة بالاجتهادالفتو￯ بتغير الزمان والمكان والأح

ابطـة العـالم الإسـلامي سند إلى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة بروقد أ
 .))ير الفتو￯الأقليات المسلمة وتغ(( في موضوع الكتابة

 :وقد قسمت الموضوع على النحو التالي
 .الفتو￯ وأهميتها, وأهلية الإفتاء −١
 .الأقليات المسلمة −٢
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 .فقه الأقليات المسلمة −٣
٤− ￯تغير الفتو. 
 .أهم القواعد الفقهية ذات الصلة −٥
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 أهميتها, وأهلية الإفتاءالفتو￯ و :ًأولا
￯تعريف الفتو: 
 .اسم مصدر بمعنى الإفتاء, والإفتاء هو الإبانة: الفتو￯ لغة

قال ابن منظور أفتاه في الأمر أبان له, وأفتى الرجل في المسألة, واستفتيته فيها 
 .)١(فأفتاني إفتاء, والإفتاء يكون عن سؤال سائل

 . عن دليل لمن سأل عنهتبيين الحكم الشرعي: وفي اصطلاح الفقهاء
 .)٢( عن االله في إلزام أو إباحةإخباربأنها :  للفتو￯ه في تعريففيقال القرا

  .)٣(المخبر بحكم االله تعالى بدليله:  بأنهوقال ابن حمدان في تعريفه للمفتي
 :أهميتها وجلالة منصبها

 أسـسه رسـول االله صـلى االله قعد له أثر خطير, مارسه والفتو￯ منصب رفيع
ً وأرفعهم قدرا, وأصدقهم قـولا,ليه وسلم الذي هو أول المفتين من هذه الأمةع ً, 

 .ًوأحسنهم قصدا
 هو خليفة النبي صلى االله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان, وقد تـولى والمفتي

هذه الخلافة بعد النبي صـلى االله عليـه وسـلم أصـحابه الكـرام, ثـم أهـل العلـم 
إن المفتي قائم مقام النبي صلى االله عليه وسلم فهـو : قال الإمام الشاطبي  .بعدهم

, وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام وتعليم ))العلماء ورثة الأنبياء((خليفته ووارثه 
  وهو إلى جوار تبليغه المنقـول عـن صـاحب ,الأنام وإنذارهم بها لعلهم يحذرون

ــا ــستنبط منه ــشاء الأحكــام في الم ــه في إن ــائم مقام ــشريعة, ق ب نظــره سحــ ب,ال
  .)٤(واجتهاده
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 .)١( المفتي موقع عند االله تعالى: ونقل النووي عن العلماء أنهم قالوا
 ,وقد عرف السلف رضي االله عنهم للفتو￯ كريم مقامهـا, وعظـيم منزلتهـا

 في أمرهـا, ون لهـا ويتريثـونبـوأثرها في دين االله وحياة الناس, ولهـذا كـانوا يتهي
 ,لقول وهذا ما كان عليـه الـصحابة والتـابعونويتوقفون في بعض الأحيان عن ا
لا أدري فـيما لا (( فقد كانوا يعظمون مـن يقـول ,ومن بعدهم الأئمة المجتهدون

 وينكرون أشد الإنكـار عـلى مـن اقـتحم حمـى الفتـو￯ ولم يتأهـل لهـا, ))يدري
ًويعدون ذلك ثلمة في الإسلام, ومنكرا عظيما يجب أن يمنع ً. 

:  رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قالروي عن عبداالله بن عمرو
 من صدور الرجال, ولكـن يقـبض العلـم إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه((

 بغير علم, فأفتوا, فسئلوا ًق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالابقبض العلماء, فإذا لم يب
 .)٢())فضلوا وأضلوا

ل للفتو￯ فهـو آثـم عـاص, ومـن  من أفتى وليس بأهإن:  ولهذا قال العلماء
 .ًأقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم وعاص أيضا

وهؤلاء بمنزلة من : ويلزم ولي الأمر منعهم  وقال: قال أبو الفرج بن الجوزي
ّيدل الركب وليس له علم بالطريق, وبمنزلة من لا معرفة له بالطـب وهـو يطـب 

 .ًالناس بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم
طبيب من مداواة المرضى فكيـف ت ولي الأمر منع من لم يحسن العلى تعين وإذا

  .)٣( بمن لا يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين
 :أهلية الإفتاء

ين, إن الفتو￯ من المهام الشرعية التي ينوب فيهـا الـشخص عـن رب العـالم
سلم, ولهـذا يجـب  يقوم مقام النبي صلى االله عليه وويؤتمن فيه على شرعه, والمفتي
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ًعلى المتصدي للفتو￯ أن يكون مكلفا مسلما عدلا ثقة فقيه النفس وسليم الـذهن  ً ً
لم بالأحكام الشرعية, والإحاطة بأدلة الأحكام, والدرايـة وعلى قدر كبير من الع

بعلوم العربية وتذوقها, ومعرفة علومها وآدابها, ليتمكن من فهم  القرآن الكـريم 
والمعرفة بحياة الناس وواقعهم, ومشكلاتهم, ومصالحهم , يفةوالسنة النبوية الشر

 .المتغيرة والمستجدة وأعرافهم
الفقيه من يطبق بين الواجب والواقع فلكل زمـان حكـم ((: يقول ابن القيم

 .))همأشبه منهم بآبائوالناس بزمانهم 
 ً والاسـتنباط فيكـون متمرسـاالفقـهبالإضافة إلى ذلك تكون للمفتي ملكـة 

ال الفقهاء ليعرف منها الأحكام وطرائق الاستنباط ويعرف القياس والعلـة, بأقو
 الفقهاء في كتبهم وأقوالهم, ويطلع عايشومواضع الإجماع, ومواقع الاختلاف وي
من لم يعرف اختلاف الفقهـاء لم يـشم : على اختلافهم وتنوع مشاربهم ولهذا قالوا

 .)١(رائحة الفقه
ُلا يحل لأحـد أن يفتـي في ديـن االله, إلا ((: الروي عن الإمام الشافعي أنه ق

 ومحكمه ومتشابهه, وتأويله وتنزيلـه, ,رجل عارف بكتاب االله بناسخه ومنسوخه
ًومكيه ومدنيه, وما أريد به, ويكـون بـصيرا بحـديث رسـول االله صـلى االله عليـه 
وسلم, ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن, هذا مع الإنصاف, ويكـون 

وتكون له قريحة بعد هذا, فإذا كان هكـذا فلـه  على اختلاف أهل الأمصار ًمشرفا
ُأن يتكلم  ويفتي في الحلال والحرام, وإذا لم يكن هكذا فليس لـه أن يفتـي, وهـذا 

 .  )٢())هو معنى الاجتهاد
وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث 
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ًفتيـا, أن يكـون عارفـا ل نفسه على الينبغي للرجل إذا حم: ل, قاوليس بعالم بالفتيا
 وإنـما جـاء خـلاف مـن , بالأسانيد الـصحيحةًعالما بوجوه الكتاب, ًبالسنن عالما

 وقلـة معـرفتهم ,خالف لقلة معرفتهم بما جاء عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم
  .)١(بصحيحها من سقيمها

ي الأصـوليين عـلى أن المفتـي هـو وقـد اسـتقر رأ((:  وقال الكمال بن الهمام
المجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت, والواجب عليـه 

–ُإذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية, فعرف أن ما يكـون في زماننـا 
ُدين ليس بفتو￯ بل هـو نقـل كـلام المفتـي جو من فتو￯ المو–أي زمان ابن الهمام 

وينبغي أن يذكره على وجه الحكاية, ولا يجعلـه كأنـه مـن .  )٢())المستفتيليأخذ به 
ُكلامه هو, ومقصودهم أن فتيا المقلد ليس بف  ًتيـا مجـازا,ُتيا على الحقيقية وتسمى فُ

   .ويجوز الأخذ بها في هذه الأزمان لقلة المجتهدين أو لانعدامهم
مـستقل وغـير : ينن المفتـين عـلى قـسمح, إوقد نقل النووي عن ابن الصلا

 : هو من توافرت فيه الـشروط المتقـدم ذكرهـا وغـير المـستقل: فالمستقل  .مستقل
ومـن دهـر طويـل عـدم المفتـي :  ثم قال,هو المنتسب إلى أئمة المذاهب المتبوعة((

  .)٣())المستقل وصارت الفتو￯ إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة
 :  وروي عن الإمام أحمد أنه قال

 :ُلا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال((
 .أن تكون له نية, فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور :أولها
 .أن يكون له حلم ووقار وسكينة :الثانية
 . على ما فيه وعلى معرفتهًأن يكون قويا :الثالثة
 .ة للناسضغ موإلا – أي من العيش –الكفاية  :الرابعة
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 )١())معرفة الناس :الخامسة
 للواقع, غير غافل عنه, حتـى يـربط فتـواه ًفيجب على المفتي أن يكون واعيا

ًبحياة الناس, ويراعي أمورا معينة, ويضع قيـودا خاصـة, و  عـلى اعتبـارات ينبـهً
 وتطلعـه عـلى سـنن االله في , ولا بد للمفتي من ثقافة تصله بالحياة والكـون,مهمة

عنها, غير عـارف بأوضـاعها لاجتماع الإنساني لكي لا يعيش في الحياة وهو بعيد ا
ومع اشتراط العلماء في المفتي سعة العلم والتبحر فيه, فقد أكدوا على ,  )٢(اومواقعه

 ,الجانب الأخلاقي للمفتي, فعليـه أن يـزين علمـه بـالتقو￯ ومكـارم الأخـلاق
 .والرجوع إلى االله تعالى
ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبـه ((: قال ابن القيم

الافتقار الحقيقي لا العلمي المجـرد إلى ملهـم الـصواب, ومعلـم الخـير وهـادي 
الذي شرعه لعبـاده على القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله 

  .)٣(قفمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفي. ))في هذه المسألة
ألا أخـبركم بالفقيـه ((:  علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قـالوروي عن 

 ألامن لم يوئس الناس مـن رحمـة االله ولم يـرخص لهـم في معـاصي االله , كل الفقيه
 .خير في علم لا فقه فيه, ولا خير في فقه لا ورع فيه, ولا قراءة لا تدبر فيهالا

ائله إلى مـن هـو أعلـم منـه بموضـوع ومن أمانة المفتي وتقـواه أن يحيـل سـ
ره, وإن يفتي بما يعلم أنه الحق ويصر عليه لفتو￯, ولا يجد في ذلك حرجا في صدا

 .)٤(وأن يرجع عن الخطأ إذا تبين له
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 الأقليات المسلمة :ًثانيا
 الـدول تنتمـي مـن مـنيراد بالأقلية في العرف الدولي فئات من رعايا دولة 

 .)١(حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها
  هي كل مجموعة بشرية تعيش بـين مجموعـة أكـبر منهـا, :والأقلية الإسلامية

 .)٢(وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام, وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه
￯الطرق التاليةوقد نشأت الأقليات المسلمة في العصر الحاضر بإحد : 

اعتناق الإسلام ممن الممكن أن تشكل الأقلية المـسلمة في أي بقعـة مـن بقـاع  −١
 .الأرض لاعتناق بعض أهلها الإسلام

هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير الإسلامية لأسباب سياسية أو اقتـصادية  −٢
 .يرهاأو اجتماعية, كما هو الحال في الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا وغ

ة, ـلاميـة أرض إسـلاميـة غير إسـلمين, إذا احتلت دولـلال أرض المسـاحت −٣
فتحاول الدولة المحتلـة بطـرق مختلفـة طـرد أهـل الأرض الأصـليين, أو أن 
يندمج هؤلاء المسلمون مع سكان البلـد المحتـل كـما حـدث في الهنـد وشرق 

 .)٣(أوربا
 الـبلاد غـير الإسـلامية في وتقدر الإحـصائيات أن الأقليـات الإسـلامية في

 يعـيش مـنهم مـا , في العالم أو يزيـدالمسلمينمختلف أنحاء العالم حوالي ثلث عدد 
 في أوربا وأمريكا, وهـم في تزايـد مـستمر وهـذه الأقليـات ًايقارب الستين مليون

سلطان لغـير سـلطان الـدين لـالإسلامية الكثيرة العدد تخضع في حياتها الجماعية 
 .فذ فيها الإرادة القانونية للأكثرية غير المسلمة وتن,الإسلامي

 : الأقلية المسلمة في البلاد غير الإسلامية إقامةحكم
قبل الكلام عن الأحكام المتعلقة بالأقليات المسلمة وتغيير الفتو￯ ينبغـي أن 
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يل , للفقهاء خـلاف وتفـصشير إلى حكم إقامة المسلمين في البلاد غير الإسلاميةن
 فمـذهب المالكيـة في قـول لهـم , المسلمين في غير البلاد الإسـلاميةفي حكم إقامة

  .)١(وابن حزم من الظاهرية إلى عدم جواز إقامة المسلم في دار غير المسلمين
 : إلى التفصيل)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

 دينـه, وكـان إظهـارع  لا يـستطيًفإذا كان المسلم في دار غير المسلمين ضعيفا
يخاف عليه الفتنة في دينه, فهذا يحـرم عليـه الإقامـة في تلـك الـدار, ويجـب عليـه 

 .ًالهجرة, فإن كان عاجزا عنها فلا تجب عليه حتى ينتفي المانع
ًأما إذا كان المسلم قويا قـادرا عـلى إظهـار دينـه, وتتـوافر لـه الحمايـة في دار غـير  ً

 : امة فيها واستدلواالمسلمين, فإنه يجوز له الإق
ُ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنـتم قـالوا ﴿ : تعالىبقوله −١ ُ ََّ َ ُْ َ ْ ُُ ْ َُ ِ ِ ِِ ِ ِِ ُ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ََّ َّ ِ

َكنا مستـضعفين في الأرض قـالوا ألم تكـن أرض االلهَِّ واسـعة فتهـاجروا فيهـا  َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ ُِ ُ َ َ ََّ ً ََ َ ْ َُ َ َُ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ ُ
ْفأولئك مأ َُ َ ِ َ ًواهم جهنم وسـاءت مـصيرا َ ِ َ َ ُ ْْ ََّ َ َ ُ ِإلا المستـضعفين مـن الرجـال ) ٩٧(ََ َ َ َِّ ِْ َِ ْ َ ُْ َّ ِ

ًوالنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا  ِ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ِّْ َ َ ََ ُ َ ًَ َ ْ ِْ ِ ِِ َفأولئـك عـسى ) ٩٨(ِ َ َ ِ َ ُ َ
ًااللهَُّ أن يعفو عنهم وكان االلهَُّ عفوا غفورا  ْ َُ ُ َُ ă َ َ َ َ َْ َْ ُ ْ  ).النساء(﴾ )٩٩(َ

فالآية تدل على جواز الإقامة في دار غير المسلمين لمن تمكن من إظهار دينـه ولم       
  .)٥( كما قال ابن كثير وغيره, وإلا فلاًيكن مستضعفا

الهجرة في  أقر من بقي من المؤمنين القادرين على إن النبي صلى االله عليه وسلم −٢
 .مكة, ومكة كانت دار كفر

جاشي ملك الحبشة قد أسلم في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم وبقي إن الن −٣
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 في بلاده وهي دار كفر ومات فيها ولم يهاجر وصلى عليـه الرسـول صـلى ًمقيما
 .)١(االله عليه وسلم حين مات

, فـأقره ً بين المشركين, ولكنه لم يكـن مستـضعفاً مقيماًفقد كان النجاشي مسلما      
 وفي ذلك دلالة على جواز الإقامة بين المـشركين إذا لم ,متهعليه السلام على إقا
 .يخف المسلم على دينه

 ن النـاسيا رسـول االله إ:  علي وسلم فقال أتى النبي صلى االلهًوروي أن فديكا −٤
يـا : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم:  قال,يزعمون أن من لم يهاجر هلك

وء واسـكن في دار قومـك حيـث فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر الـس
 .)٢(ًتكن مهاجرا: وأظنه قال: شئت قال

ًفالحديث صريح في جواز الإقامة في دار الحرب إذا كان المسلم قادرا على أداء 
  .الفرائض واجتناب المحرمات

 ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإقامة خارج ديار هميل إلى ترجيحوالذي ن
 الإقامة في نه لقوة أدلتهم, ولأن في القول بحرمةلى ديالإسلام إذا لم يخف المسلم ع

وبيان حقيقة الإسلام لغـير شر الدعوة, ندار غير المسلمين يؤدي إلى إضاعة مهمة 
 الأوائـل ولمـا صـح أن بعـض المـسلمين,  الواجب على المسلم القيام بهاالمسلمين

ولم تكـن الحبـشة هاجر إلى الحبشة وأقام فيها بأمر الرسول عليه الصلاة والـسلام 
والحكم في هذه المسألة يجب أن يراعى فيه مختلف الظروف القائمة  ,)٣(دار الإسلام

 وممنوعـة وقـد في تلك البلاد, فقد تكون الإقامة فيها واجبة, وقـد تكـون محرمـة
تكون جائزة ومباحة, مع مراعاة الشروط الواجب توافرها لإقامة المـسلم في غـير 

 : وهيالإسلاميةالبلاد 
 يكـون , ويختـار الأرض التـيالإسـلامأن يتأكد من وقوع الظلم عليه في دار  −١
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 هو وأهله وأمواله, ويمكن أن يعبد االله بحرية أكثر من بلاد الإسلام, ًفيها آمنا
لأن الأرض في الإسلام لا تحدها الحدود السياسية ولا الجغرافيـة, وإنـما هـي 

 .ها بحرية واطمئنانالأرض التي يستطيع المسلم أن يعبد االله في
أن لا يعين الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانـة, كـأن يفـشي لهـم  −٢

 .أسرار المسلمين, وأن يقاتل معهم ضد المسلمين
ًأن ينوي الرجوع إلى دار الإسلام فورا بعد زوال الأسـباب التـي مـن أجلهـا  −٣

 .للإسلام والمسلمينترك دار الإسلام, إلا إذا كان في بقائه مصلحة عامة 
 . في تلك البلاد بخلقه وعمله وإخلاصهً إسلامياًأن يكون سفيرا −٤
 .)١(أن يترك دار غير المسلمين إذا خاف على دينه ونفسه وماله −٥
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 فقه الأقليات المسلمة :ًثالثا
 في السابق, وقد ظهر في القرن الماضي, ًلم يكن مصطلح فقه الأقليات معروفا

 الهجري مع قيام الهيئات الإسـلامية التـي تهـتم  عشرالقرن الخامسوبرز في بداية 
بأوضاع الأقليات والمجتمعات المسلمة المقيمة في غير البلاد الإسلامية والتي مـن 

 حيث اسـتعملت ))منظمة المؤتمر الإسلامي(( و))رابطة العالم الإسلامي((ا هأهم
واسعة وجود جماعات إسلامية  لأن المسلمين في السابق لم يعرفوا ,كلمة الأقليات

في علاقـاتهم  الاجتماعيـة تعيش وتقيم في مجتمعات غير إسـلامية, يخـضعون بهـا 
 ولم تكـن كـما هـي في ,في حـالات معـدودةالعامة لسلطان غير سلطان دينهم إلا 

 الاجتهاد الفقهي الـذي تنـاول حـل مـستجدات الواقـع إن ولذلك ,وقعنا اليوم
 بشكل واسـع حالـة الوجـود الإسـلامي في بـلاد غـير تناوليبأحكام الشريعة لم 

, فقـد ً وواسـعاًالمسلمين لمحدوديتها, أما اليوم فقد أصـبح هـذا الوجـود منتـشرا
 . أقليات خارج ديار الإسلامأصبح أكثر من ثلث عدد المسلمين في العالم يعيشون

 عـلى ))فقه الأقليـات((وقد وقع خلاف وجدل واسع بين العلماء في إطلاق 
سائل التي تعالج واقع المـسلمين في الـبلاد غـير الإسـلامية فأجازهـا بعـضهم الم

 في دورتـه المنعقـدة في دبلـن للإفتـاءومنعها آخرون وقد أصدر المجلـس الأوربي 
ة في ـاحـح, ولا مـشـطلـال هذا المصـتعمـلى اسـتقر عـواز ذلك, واسـًرارا بجـق

 يستعمل لفظ الأقليـات كـما وليدالاصطلاح, وقد جر￯ العمل عليه, والعرف ال
 عـلى أن موضـوع فقـه والإفتـاء للبحـوث   واستقر رأي المجلـس الأوربي,تقدم

هو الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالمـسلم الـذي يعـيش خـارج بـلاد ((: الأقليات
 .))الإسلام

وتخصيص مجموعة من الأحكام الفقهية بلقب معين, يقصد منه جمع شـتات 
 , وتيـسير الوصـول إلى مـسائلة, للتعمـق في دراسـته وحصر ما يتعلق به,مسائلة
الفقهاء على مر العصور, ومن ذلك تخصيصهم لبعض المسائل  مما درج عليه وهذا
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 ًجمعـا) والأمـوال( لفقه المواريث, ًجمعا) علم الفرائض: (ولهمقبلقب يفردها مثل 
الولايـة  لمـسائل ًجمعـا) والأحكـام الـسلطانية(لمسائل النظـام المـالي في الإسـلام 

 وليس الغرض ,العظمى وما يتفرع عنها من الولايات ووظائف السياسة ونحوها
غير علته فقط, فـإن هـذا الوصـف  فقه الأقليات كونها مما يتغير حكمه لتإفرادمن 

 ويجمعهـا مـا يعـرف , تقع في دار الإسلام وغيرها,ينطبق على مسائل فقهية كثيرة
لفقه إلى الأقليات هو من قبيل الإضـافة شـبه  وإضافة ا,بالأحكام المعللة والمقدرة

ًراد بهــا تمييــز المــضاف وتخصيــصه نظــرا لظــروف الــضروريات يــالمحــضة التــي 
 . فقه خارج عن الفقه الإسلامي وأدلتهإنشاءوالحاجيات وليس 

ولانتشار هذه الأقليـات في الـبلاد غـير الإسـلامية, وتـشعيب علاقاتهـا في 
ورها بكيانها الجماعي ذي الخصوصية الدينية في يها, وشعالمجتمعات التي تعيش ف

 والتي تسود فيها ثقافة وقوانين غير إسلامية, والتـي ,المجتمعات التي تعيش فيها
 , ما تتجاهل الأكثرية حقوق هـذه الأقليـة, فأصـبحت الحاجـة والـضرورةًغالبا

عـام, ً معالجة حياة هذه الأقلية في فقه خاص, ليس منعـزلا عـن الفقـه الداعية إلى
وإنما هو قائم على أصوله ومصادره الأصيلة من الكتاب والسنة, وما ينبني عليهما 

 التـي اءمن الأدلة والمصادر الأخر￯ والقواعد, وإنما يعمـد إلى اجتهـادات الفقهـ
يهـا, ويعمـل بهـا يكانت مرجوحـة أو غـير مـشهورة أو متروكـة فيـستدعيها ويح

تتحقق بها المصلحة, ويعمد إلى التوسـع  و الأقلية المسلمةأوضاعلمناسبتها لبعض 
 ًفي استعمال القواعد الفقهية, والمبادئ الأصولية وخاصة التي هـي أكثـر التـصاقا

 في التعامـل مـع أوضـاع إمكانيتهـاقرب وشيجة بواقع الأقليات, واستكشاف وأ
 يعني التركيز عـلى وإنما قواعد أصولية أو فقهية جديدة, إحداثالأقليات, وليس 

برفع الحـرج, وتنزيـل أحكـام الحاجـات عـلى أحكـام : الشريعة القاضيةكليات 
 وتنزيل حكم تغـير ,الضرورات, واعتبار عموم البلو￯, في العبادات والمعاملات

ضعف  المفاسد, وارتكاب أخف الضررين وأالمكان على حكم تغير الزمان, ودرء
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ة, هذه الكليـات التـي برة والمرسلتا يسمى بفقه الموازنات والمصالح المعممين ّالشر
 .)١(دلت النصوص الكثيرة على اعتبار جنسها

 ما ذهب إليه بعـض إلى بعض العلماء وأرجع مسائل فقه الأقليات أصلوقد 
 لـسقوط لـبعض ً من اعتبار حالة المـسلمين في أرض غـير إسـلامية سـبباالفقهاء

 العاص  عن عمرو بنيالأحكام الشرعية, التي تعرف بالدار, والمكان  وهو مرو
ووي ـدين, كالنــة المجتهـين والأئمـن بعض التابعـول عـة, ومنقـابـن الصحـم

 :واستدلوا.  )٢( عن أحمدي, وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن, وهو روايةعوالنخ
  وفي رواية أخـر￯ ))لا تقطع الأيدي في السفر((: بقوله صلى االله عليه وسلم −١

 .)٣(وصححهداود والترمذي  أبو رواه ))في الغزو((
 في دار بيلا ربـا بـين المـسلم والحـر((: ًي مرسـلاول الدمـشقكحوما روي عن م −٢

 .)٤())الحرب
ولأن المسلم يجوز لـه أن يأخـذ مـال الحـربي مـن غـير خيانـة ولا غـدر, لأن  −٣

 . جائزفإتلافه عن ماله, ةالعصمة منتفي
ل دار دخـوذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف مـن الحنفيـة إلى أن المـسلم إذا 

  لأن , بأمـان فيحـرم عليـه التعامـل بالربـا وغـيره مـن العقـود الفاسـدةبالحر
مل المسلم والحربي ولا يجوز التعامل بـه ص الواردة في حرمة الربا عامة تشالنصو

 .في أي زمان أو مكان
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 في أي مكـان ولا ًونحن نميل إلى رأي الجمهور, لأن الحرام لا يصير حـلالا
صمة يختلـف قـ واستحلال أموال الحربي بطريـق ال,لضرورة عليه ضوابط اتنطبق

 وفي هذا دلالـة عـلى ,عن أخذها بطرق العقود المدنية التي تغري بارتكاب الحرام
سمو تعاليم الإسلام, والمحافظة على قداسـتها أمـام غـير المـسلمين, حتـى يتـأثر 

 .)١(الناس بأحكام الشريعة في أي مكان
الفتـو￯ فيـه يرجـع إلى النـصوص والقواعـد ل فقه الأقليات وتغيير يوتأص

 . مع أمثلة ذلكًيلاورة والتي سيأتي الكلام عليها تفصالمذك
 : على ثلاثة أنواعذا هويكون اجتهاد العلماء

, بالقيـاس عـلى المنـصوص في اجتهاد جديـد لإيجـاد قـول في قـضية جديـدة −١
 . الكتاب والسنةالأصلين

يق العلـل المـستنبطة عـلى الأفعـال الجزئيـة, اجتهاد في تحقيق المناط أي في تطب −٢
ويقوم به علماء التخريج, وعملهم هو تطبيـق لمـا اسـتنبطه الـسابقون, وهـذا 
ًالاجتهاد لا ينقطع أبدا كما يقول الشاطبي, لأنه تطبيق القاعـدة المتفـق عليهـا 

 .على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة
 في وقــت مــن ًيكــون مرجوحــااجتهــاد ترجيحــي, وهــو اختيــار قــول, قــد  −٣

الأوقات, لضعف مستنده فيختاره العلماء لمصلحة تقتضي ذلك, وهذا يعـرف 
 .)٢( المالكية جريان العملدعن
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   بتغيير الأزمان والأماكن والأحوال:تغير الفتو￯ :ًرابعا
 ما يتعلق بفقه الأقليات المسلمة يعد من النوازل الهامة التي تقتضي فتـاو￯ إن

 لأن الأقليات المسلمة تواجه تحديات صعبة على مـستو￯ الفـرد, وعـلى معاصرة,
 , مستو￯ الأسرة, وعلى مستو￯ المجتمع

 وتطلعهم إلى نشر دعوة ,فهي بحاجة إلى المحافظة على سلامة حياتهم الدينية
 وهذا يقتضي إبراز فقـه العلاقـة مـع الغـير, في ,الإسلام في صفوف غير المسلمين

لعالمي, والتأكيد على الانتقال إلى فقه الجماعة في حيـاة الأقليـة الواقع الحضاري وا
والتركيز في الاعتماد على أهـم القواعـد الفقهيـة التـي دل  , من الحالة الفرديةًبدلا

 لاستنباط وأخذ ما يعـالج ,عليها الكتاب والسنة ولها صلة وثيقة بواقع الأقليات
نهـا وإصـدار الفتـاو￯ الخاصـة أوضاع الأقليات المسلمة خارج ديار الإسـلام م

 .بشأنها
 :وهذه القواعد هي

 .العرف والعادة −١
 .تغير الفتو￯ بتغير الزمان والمكان والأحوال −٢
 .المشقة تجلب التيسير −٣
 .الضرورة والحاجة −٤
 .النظر إلى المآلات −٥
 .قيام جماعة المسلمين مقام القاضي −٦

 :العرف والعادة:  القاعدة الأولى
, وثيـق الـصلة والأحـوالع تغير الفتو￯ بتغير الأزمان والأمـاكن  موضوإن

 .م عن قاعدة العرف والعادةلابدأ بالكبالعرف والعادة لهذا سن
 .  هو ما اعتاده الناس من معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم:ُالعرف
 .ً حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاومعاودته هي تكرار الشيء :والعادة
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دفان, ويرجع إلى العرف في مسائل كثيرة لإثبـات حكـم شرعـي لم وهما مترا
يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته, فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز تـرك 

 .)١(النص والعمل بالعادة بدلا عنه
 : إلىوالأصل في ذلك

ِخذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاه﴿ :قوله تعالى −١ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ َلينُ : الأعـراف (﴾ِ
 .)٢(فقد ذكر كثير من العلماء أن هذه الآية تدل على اعتبار العرف, )١٩٩

اقض بكل ما عرفته النفوس ((: نقل السيوطي عن ابن الفرس أنه قال في معنى الآيةو
 .)٣()) وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف,مما لا يرده الشرع

َوالوالـدا﴿ :قوله تعـالى −٢ ِ َ َّت يرضـعن أولادهـن حـولين كـاملين لمـن أراد أن يـتم َْ ُ َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َْ ِ َِ ََ َ ُ
َالرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا  َّ ََ َُ ُ ٌ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َِّ ْ َ َُ َّ َ ُُ ُِ ِ َِْ َِْ ُ ُ َْ ِ َ َ

ُتضار والدة بولدها ولا مولود له  ٌ ْ َ َ َ ََ ُ ََ ََّ ِ ِِ ٌ ََ ُبولده وعلى الوارث مثلُ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ً ذلك فـإن أرادا فـصالاِ َ َِ َِ َ ْ ِ َ َ َ 
َعن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكـم فـلا  ََ َْ ْ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َِ َ ٍ َ ُ ٍ

َجناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف و ْ َ َ ُِ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َْْ ِ َُ َ ُ ََّ ََ ِ َاتقوا االلهََّ واعلموا أن االلهََّ بـما تعملـون ُ َُّ ََ ُْ ْ ََ ََّ ِ َ ُ
ٌبصير ِ  ).٢٣٣: البقرة (﴾َ

م  الرضاعة للأةفالآية تدل بوضوح على اعتبار العرف في التشريع لأن المراعى في أجر
, لا حال الزوجة ولا حالهما لقولـه ًوإعساراًوسطا ًعند طلبها حال الزوج يسارا وت

َوعلى ﴿: تعالى َ ِالمولود له رزقهـن وكـسوتهن بـالمعروفَ ِ ُِ ْْ َّ َ َ َّ ُ َْْ َِْ ُ ُ ُ ُ ْ ِ َ  ومراعـاة حـال الـزوج ﴾ُ
 .تستدعي تحكيم العرف والعادة في ذلك

يا رسول االله إن :  رضي االله عنها أن هند زوجة أبي سفيان قالتما روي عن عائشة −٣
وهـو أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 

فـالمعروف المـراد .  )٤())خـذي مـا يكفيـك وأولادك بـالمعروف((: لا يعلم, فقال
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 .)١(بالحديث هو القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية
وفي هذا دلالة عن اعتبار العرف في الشريعة الإسلامية للرجوع في تقدير النفقة      

 .إلى العادة
 فهـو عنـد االله ًلمـسلمون حـسنامـا رآه ا((: ما روي عن عبـداالله بـن مـسعود −٤

 فله حكم الرفع, لأنـه لا مـدخل للـرأي ًن كان موقوفا وهذا الأثر وإ))حسن
 . )٢(فيه

فهذا الأثر يدل على أن الأمر الذي يجري عـرف المـسلمين عـلى اعتبـاره مـن 
ًالأمور الحسنة يكون عند االله أمرا حسنا , وأن مخالفة العـرف الـذي يعـده النـاس ً

َوجاهـدوا في االلهَِّ حـق جهـاده هـو ﴿: ه حـرج وضـيق قـال تعـالى يكون فيًحسنا ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َّ ِ ُ
ُاجتباكم وما جعل عليكم في الـدين مـن حـرج ملـة أبـيكم إبـراهيم هـو سـماكم  َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ُ ُِ َ َ َّ َ ٍَ ِ ِّ َِ

َالمسلمين من قبل وفي ه َ ْ ِْ ُ َ ِ ِ َِ ْ ِذا ليكون الرسول شـهيدُْ َ ُ ُ َّ ََ ُ ِ ْ علـيكمًاَ ُْ َ َ وتكونـوا شـهداء عـلى َ َ ََ َ ََ ُ ُ ُ
َالناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بااللهَِّ هو مولاكم فنعم المـولى ونعـم  َ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ َْ َ َُ ََ ِ ََ َّ ُ ََّ َ َ َ ِ

ُالنصير﴾ ِ  ).٧٨: الحج (َّ
 : قال به عموم الفقهاء قدلعرف اإن −٥

ومـن اسـتقرأها وجـدهم  ,اهبمـشترك بـين المـذوأما العرف, ف: قال القرافي     
 الثابت بـالعرف إن((: ولذلك نقل عن العلماء قولهم.  )٣(يصرحون بذلك فيها

 .))الصحيح غير الفاسد ثابت بدليل شرعي
 ))ً كالمشروط شرطاًاوالمعروف عرف     ((

ولعـل .  )٤())الثابـت بـالعرف كالثابـت بـالنص((:  في المبـسوطسيوقال السرخـ
 .عرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حيث لا نصمراده, أن الثابت بال

                                                 
F١EאKאW٦٣٤٢K 
F٢E،אא،א٤א٤٤٨אאאאאKאא،א

אW٢١٩K 
F٣EאאKאWF٣٥٣KE 
F٤EאW،١٩א٤١K 



 − ٢٢ −

 ًعرف فاسد مردود لا يؤخـذ بـه وهـو الـذي يخـالف نـصا: والعرف قسمان
 كاعتياد الناس في بعض الأوقات عـلى تنـاول الخمـر, أو التعامـل بالربـا, ,ًقطعيا

 .فعرفهم مردود عليهم
 .ؤخذ به ويعتد بهيوالقسم الثاني عرف صحيح, فإنه 

 .))ن العادة إحد￯ حجج الشرع فيما لا نص فيهإ((:  نقال ابن عابدي
 :خاصوعرف عام والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف 

ً هو الذي كان مطردا أو غالبا في جميع الأمصار مـن ذلـك مـا :فالعرف العام ً
جر￯ به العرف يراعى من دون حاجة لاشتراطه, في عقودهم وتصرفاتهم, فالنوم 

ات والأكل في المطاعم, وركوب سيارات الأجرة كل سل في الحمامغفي الفنادق وال
ذلك ونحوه يستلزم دفع الأجرة لأن العرف يقضي بذلك, وإن لم تـذكر مـن قبـل 

 .أطراف العقد
 من إقليم  هو العرف الذي يسود في كل بلد من البلدان أو :والعرف الخاص

 .)١(ار أو عرف الزراع ونحو ذلكتج طائفة من الناس كعرف الأوالأقاليم 
 وتجديدها, وتعـديلها ,وللعرف سلطان واسع في استنباط الأحكام الشرعية

 :وتحديدها وإطلاقها وتقييدها ومجالات عمله هي
 .وبيان النصوص التي وردت مطلقة, ولم يأت الشرع ولا اللغة بتفسيرها تغير −١

 كل اسم ليس لـه حـد في اللغـة ولا في الـشرع فـالمرجع فيـه إلى((: ميةيقال ابن ت  
 .)٢())العرف

 الأحكام الشرعية عليه في القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي, فالنصوص اعتماد −٢
 تستوعب جميع التفصيلات والاحتمالات فيرجع إلى العـرف أنالشرعية لا يمكن 
 .لبناء الأحكام عليه
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دد الأحكام الشرعية المبنية على العرف وتعـدل إذا تغـيرت تلـك العـادات تج −٣
 .)١( فيجب تغيير الحكموالأعراف

 :وقد اشترط العلماء للعمل بالعرف أو العادة عدة شروط هي
 .ًأن تكون مطردة أي لا تختلف أو غالبه تختلف أحيانا −١
 الذي تريـد معرفـة حكـم بالعـادة أو كون هذه العادة مقارنة لحصول الشيءأن ت −٢

 .سابقة عليه
 .)٢(اقدين لا تكون مخالفة لنص الشارع أو لشرط العأن −٣

 لتغير الفتـو￯, ًا لاستنباط الحكم, وقد يكون أساسًوالعرف قد يكون أساسا
 . فيما يتعلق بالعرف,ولهذا فإن العلماء لم يفرقوا بين مجتهد ولا مقلد

 المفتي ليس له الجمـود عـلى المنقـول في كتـب ظـاهر إن((:  قال ابن عابدين
 ويكون ضرره أكثر , كثيرةًع حقوقاالرواية من غير مراعاة الزمان وأهله, وإلا يضي

 .من نفعه
وليس للمفتي ولا للقـاضي أن يحكـي بظـاهر الروايـة ويتركـا العـرف واالله 

 .)٣())أعلم
واستمرار الأحكام المعتمدة على العرف والعادة مخالف لما اتفق عليه العلـماء 

 .ولأحكام الشرع وقواعده
وائد, مع تغير تلك العوائـد ن إجراء الأحكام التي مدركها العإ: قال القرافي

تغير فيه يخلاف الإجماع, وجهالة في الدين, بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد 
 .)٤(عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
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وعلى هذا القانون تراعى الفتاو￯ على طول الأيـام فمهـما : جاء في الفروقو
ه, ولا تجمد على المسطور في الكتب طول تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقط

لا تجـره عـلى عـرف .. عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يـستفتيك 
 والمقـرر في ,بلدك واسأله عن عرف بلده, وأجره عليه وافته به دون عـرف بلـدك

 .)١(  فهذا هو الحق الواضح,كتبك
لـف بـاختلاف كثـير مـن الأحكـام تخت:  وقال ابن عابدين في مسألة العرف

الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لـو بقـي 
ًالحكم على ما كان عليه أولا يلزم فيـه المـشقة والـضرر بالنـاس ولخـالف قواعـد 

قـاء بلودفـع الـضرر والفـساد ,  الشريعة الإسلامية المبنية على التخفيف والتيسير
 ولهذا نر￯ مشايخ المـذهب خـالفوا مـا نـص ,العالم على أتم نظام وأحسن إحكام

 المذهب في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه, لعلمهم بأنه إمامعليه المجتهد 
 .)٢( من قواعد مذهبهًقال بما قالوا به أخذاللو كان في زمنهم 

 :رف الناس وأحوالهمُأمثلة لتغير الفتو￯ لتغيير ع
كالنجار والـصباغ والخيـاط, فالأصـل في ك, الفقهاء بتضمين الأجير المشترقول  −١

 يـه إلا بالتعـدي أو التقـصير, ولكـنذلك عدم التضمين, لأنه أمين لا ضـمان عل
الصحابة والفقهاء رأوا ضمانه حيث شاع الفساد وخـان الأمنـاء, وكثـر الادعـاء 

 .بهلاك ما في يده, محافظة على أموال الناس
 اكتفـاء بالعدالـة همـستور الحـال في عهـدومنها أن أبا حنيفـة كـان يجيـز شـهادة  −٢

ًالظاهرة, بناء على ما كان في زمانه من غلبة العدالة ولكن لما تغـير الزمـان وفـشى 
الكذب منع الصاحبان أبو يوسف ومحمد ذلك وأفتيا يما يخالف رأي الإمام لتغـير 

 .العرف
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 اختلاف عصر وذكر علماء الحنفية في مثل هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه أنه     
 .وزمان لا اختلاف حجة وبرهان

ومن ذلك أن المتفق عليه بين فقهاء الحنفية عدم جواز أخذ الأجرة على تعلـيم  −٣
القرآن ولا إقامة الشعائر كالآذان والإقامة والخطابة وسائر الطاعات لأن هذه 

 .من العبادات, لا يؤخذ أجرة عليها
 بذلك إلا بأجرة لانقطاع ما كان يقدم لهم ولكن لتغير الناس وامتناعهم عن القيام

من عطايا من بيت المال أفتى المتأخرون من فقهائهم بجواز أخذ الأجـرة عـلى 
 .القيام بذلك

عمـل يدفع الصداق كاملا قبل الدخول فإنـه بومن ذلك أنه إذا جر￯ العرف  −٤
نه دفع به, فإذا ادعت المرأة بعد الدخول بأنها لم تقبض صداقها وأدعى الزوج أ

 .ًالصداق, فإنه يصدق الزوج عملا بالعرف, إلا إذا استطاعت إثبات دعواها
 ضومن ذلك ما قال به المتأخرون من فقهاء المالكية وغـيرهم مـن جـواز فـر −٥

 ولم يكـن في بيـت ,الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عـن الـبلاد
 .المال ما يكفي

لك في مخالفـة المـروي سب سلكوا نفس المـوكذلك المتأخرون من بقية المذاه
 .)١(ين ذلك بتغير الأزمان والأحوال والعاداتللععن أئمتهم م
 .تغير الفتو￯ بتغير الزمان والمكان والأحوال:  القاعدة الثانية

 لتغير العـادات والأحـوال ًالأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير تبعا
يير غزمان تتغير احتياجات الناس, وبناء على هذا التتغير البالتي بنيت عليها, لأنه 

 . المبنية عليهاحكام والفتاو￯تتغير أعرافهم وعاداتهم, وبتغيرها تتغير الأ
 .أما الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية القطعية, فلا تتغير ولا تتبدل
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 :أدلة هذه القاعدة
 من الكتاب  −١

ُّ يا أيها النبي ﴿: قوله تعالى َِ َّ َ ُّ َحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عـشرون َ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِّ ُْ َْ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ
ِصابرون يغلبوا مائتين وإن يكن م ِ ِْ َ ُ َُ َْ ْ َ ُْ َِ ِ َ َ ْنكم مئة يغلبوا ألفِ َ ُ ِ ِْ َُ ٌْ َ َ من الذين كفروا بأنهم قوم لا ًاْ ٌ ْ ُ ُْ َّ َ ََ َ ِ َ َ ِ َِّ

َيفقهون  ُ َ ْ ِالآن خفف االلهَُّ عنكم وعل) ٦٥(َ َ َ َْ ُ ْ ََ َّ َ َ ْم أن فيكم ضـعفْ َ ْ َُ ِ َّ ٌ فـإن يكـن مـنكم مئـة ًاَ َ ِْ ِْ َُ ُْ ْ ِ َ
َصابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن االلهَِّ وااللهَُّ مع الـصابرين  َّ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ ِِ َِ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ٌْ ْ َْ َ ٌ

لحكم ورد في الآيتين هو ليس من قبيل النسخ وإنما هو تغيير ل, )الأنفال(﴾ )٦٦(
 وفي حـال الـضعف يعمـل ,بحسب الحال, ففي حال القـوة يعمـل بالآيـة الأولى

 .)١(بالآية الثانية كما يقول ابن عباس
 : ومن السنة النبوية −٢

مـن ((: قال النبي صلى االله عليـه وسـلم :  عن سلمة بن الأكوع قاليما رو
ن العام المقبـل , فلما كا))ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء

كلـوا واطعمـوا وادخـروا ((: فعل كما فعلنا عام الماضي, قالنيا رسول االله : قالوا
 )٢())فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها

فالنهي عن الادخار في السنة الأولى يحمل على حالة معينة طارئة وهي وجود 
لإكـرام, فلـما تغـير ذلـك الظـرف وافدين على المدينة وهم يحتـاجون المواسـاة وا

 وهـذا يـدل ,وزالت العلة أذن لهم عليه الصلاة والسلام بادخار لحوم الأضـاحي
 .)٣( أن الحكم المبني على حالة طارئة يتغير بتغير تلك الحالةعلى
 :ومن آثار الصحابة −٣

 ￯ما روي من آثار عن عمر وعثمان وعلي رضي االله عـنهم أجمعـين فقـد رأ– 
 من فتنة المحـدود ًيب الزاني البكر خوفاغرعدم ت((طاب رضي االله عنه عمر بن الخ
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 .)١())والتحاقه بدار الكفر, لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن
وقد أمر عـثمان رضي االله عنـه بالتقـاط ضـالة الإبـل وبيعهـا وحفـظ ثمنهـا 

 .)٢(لصاحبها مع ورود النهي عن ذلك لما رأ￯ من تغير الأخلاق وفساد الذمم
هب علي رضي االله عنه إلى تضمين الصناع مع أن يدهم يد أمانة لا يـضمن وذ

 .)٣())لا يصلح الناس إلا هذا((: وقال. إلا بالتعدي
 :الإجماع −٤

فقد أجمع العلماء على أن الأحكام المبنية عـلى الأعـراف المتغـيرة تتغـير بتغـير 
ا العوائد مع تغـير إن أمر الأحكام التي مدركه: قال القرافي.  الأعراف والعادات

 .تلك العوائد خلاف الإجماع
ألا تر￯ أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل عـلى : ثم قال

ًغالب النقود, فإذا كانت العادة نقدا معينا  حملنا الإطلاق عليه, فإذا انقلبت العادة ً
 وكـذا ,ل العـادة عنـه ما انتقلـت العـادة إليـه وألغينـا الأول لانتقـاًإلى غيره عينا

ع أبـواب الفقـه المحمولـة عـلى العوائـد, إذا يـلإطلاق في الوصايا والإيـمان وجما
 .)٤(حكام في تلك الأبوابتغيرت العادة تغيرت الأ

 :أسباب تغير الزمان
الزمان ظـرف يجمـع عـادات النـاس وأحـوالهم وضروريـاتهم وحاجيـاتهم 

تجلب لهم المصالح وتـدفع عـنهم وعلومهم وأوضاعهم التنظيمية والإدارية التي 
 . وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان,المفاسد والمضار

 :ويمكن إرجاع أسباب تغير الزمان إلى الأمور التالية
 لحكم شرعي فهذا التغـير ًتغير العادات والأعراف التي جعلها المجتهد مناطا −١
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 قـبض المهـر قبـل الـدخول,  مثل جريـان العـرف في,يوجب تبدل الحكم وتغيره
 .وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل

فساد أخلاق الناس, وضعف الوازع الديني, والذي يطلق عليـه فـساد الزمـان,  −٢
مين الصناع مع كون يـدهم ضتكفينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في بعض الأحكام, 

 . لعدم صلاحهم إلا بذلكيد أمانة
الأساليب الاقتصادية وغيرهمـا ممـا يقتـضي تطور الأوضاع والترتيبات الإدارية و −٣

 .تغير الأحكام المبنية على تلك الأساليب والأوضاع
ومن أمثلة ذلك ما يتخذه ولاة الأمور من الوسائل والأنظمة فيما يتعلـق بـسياسة       

الدولة, وحفظ الأمن والنظام, وهذا يختلف بـاختلاف عـرف النـاس وعـاداتهم 
 .)١(ختلاف البيئات والأممبحسب الأزمنة والأمكنة, وا

 . معطيات قديمةحدوث معطيات جديدة تقتضي تغير الحكم الذي بني على −٤
تان أو ثـلاث أو أربـع أو ومن أمثلة ذلك اختلاف الفقهاء في أقصى مدة الحمـل سـن     

 .خمس أو ست
 .)٢( مدة الحمل تسعة أشهر أقصىإن: وقال ابن حزم     
 الحاضر إن أصح الأقوال ما ذهب إليه ابن حزم, لأن الجنين وقد أثبت الطب في العصر     

 .)٣(لا يمكن أن يزيد مكثه في رحم أمه أكثر من شهر زيادة على التسعة أشهر
أما أقوال الفقهاء الآخرين فهي لم تستند إلى أدلة قوية وإنما إلى وقائع زعمت فيهـا 

 صحت فهي مـن قبيـل إنائع  وهذه الوق,بعض النساء أن حملها استمر المدة التي رآها
 يوجد إلا بعد تسعة أشهر  وهو لم,الحمل الكاذب الذي تشعر به المرأة وتتصور وجوده

 .أو أكثر
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 وحاجات عامة تقتضيها الحياة المعاصرة مما يستدعي تغـير ضرورات حدوث −٥
بعض الأحكام القديمة, ومن ذلك ما أفتى به المتـأخرون مـن فقهـاء الحنفيـة 

 .)١(ذان والإمامة والخطابة وتعليم القرآنعلى الأجرة بجواز أخذ الأ
لا ينكـر (() ٣٩(وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على هذه القاعدة في المادة 

وهي من القواعد الهامة العظيمة التي بين أهميتها .  ))تغيير الأحكام بتغير الأزمان
 .)٢(كثير من العلماء كابن القيم والقرافي والشاطبي

 خصائص الـشريعة الإسـلامية البـارزة فـإن أحكامهـا تجمـع بـين وهذا من
الثبات والمرونة والتغيير, وهو من روائع الإعجاز في هذا الدين, فقد اشتمل عـلى 
أحكام ثابتة لا مجال فيها للتغيير مهما تغيرت الظروف والأحوال, وأحكـام قابلـة 

 لعقـول علـماء ًمية, وإعـمالا لمبدأ المرونة في الشريعة الإسـلاًللتغير والتطور تحقيقا
 لتـصبح ,الأمة لتتلاءم مع تغـير الأعـراف والمـصالح والوفـاء بحاجـات النـاس

 .الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان
فأحكام الشريعة ليست جميعها ثابتة حتى تصاب الحياة بالجمود وليست كـل 

ن محكـم ودقيـق, أحكامها مرنة, فتصاب الحياة بالانحلال بل هي مصاغه في تواز
فجانب منها ثابت وجانب آخر قابل للتطور والتغير حتى لا يقع الناس في حـرج 

 .وضيق
 :وفي هذا يقول ابن القيم الإحكام نوعان

ولا . نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها, لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة
رة بالشرع على اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقر

 . فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه,الجرائم ونحو ذلك
 ً ومـآلاً ومكانـاًما يتغير بحـسب اقتـضاء المـصلحة لـه زمانـا: والنوع الثاني
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ــا بحــسب  ــوع فيه ــشرع ين ــإن ال ــرات وأجناســها وصــفاتها, ف ــادير التعزي كمق
 .)١())المصلحة

الأحكـام : تتغـير, ولا يجـوز الاجتهـاد فيهـا هـيفالأحكام الثابتـة التـي لا 
المعلومة من الدين بالضرورة, أو التي ثبتـت بنـصوص قطعيـة الثبـوت وقطعيـة 

هادتان, ـالـش: ةـة الخمسـان العمليـل, الأركـنة, مثـاب والسـة من الكتـدلالـال
 .والصلوات الخمس, والزكاة, والصيام, والحج

ة والقـذف وشرب الخمـر والـسحر لـسرقمن الزنـى وا: والمحرمات اليقينية
ب,وقتل النفس, والحدود والقصاص, وربـا النـسيئة وأكـل الميتـة ولحـم والغص

الخنزير, الكفارات, وحرمة المحارم من النـساء والمـيراث ووجـوب الـتراضي في 
العقود, وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره, ومنع الفساد والأذ￯ وإشاعة 

 .السوء والمنكر
ل أمهات الفضائل من الصدق والأمانـة والعفـة والوفـاء بالعهـد وغـير ومث

 .ذلك من مكارم الأخلاق
فهذه الأمور ثابتة ولا تزول ولا تتغـير جـاءت بهـا النـصوص القطعيـة مـن 
الكتاب والسنة واجتمعت عليها الأمة ولا يحق لأي مجمع أو مؤتمر أو رئيس دولة 

يات الدين وأسسه وقواعده والتي قال عنهـا  منها, لأنها كلًأن يلغي أو يعطل شيئا
 الخلق حسب وضعت عليها الدنيا, وبها قامت مصالحها في) كلية أبدية(الشاطبي 

 وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة الإسلامية فذلك الحكـم ما بين ذلك الاستقراء,
 .الكلي باق إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

رية والسلوكية, والتي تعتبر لها بمثابـة  تجسد وحدة الأمة الفكثوابتوهذه ال
 .الرواسي للأرض تمنعها أن تحيد أو تضطرب

وبالثبات يستقر التشريع وتبادل الثقـة, وتبنـى المعـاملات والعلاقـات عـلى 
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ية ـياسـة لا تعصف بهـا الأهـواء والتغـيرات الـسـس راسخـة وأسـائم مكينـدع
 .والاجتماعية التي تحدث

ر قابلة بطبيعتها  الثابتة التي أنزلها االله تعالى هناك أمووفي مقابل هذه الأحكام
ًنزل االله لها في الشريعة الإسلامية أحكاما ومبـادئ عامـة واسـعة للتغير, ولذلك أ

الجوانب لتتاح الفرصة لأهل العلم والاجتهاد ممن توافرت فيـه الأهليـة لـذلك, 
ومـة بـضوابط دقيقـة مراعين ظروف تغير الزمان والمكان, ولكن هذه المرونة محك

 والخـروج عـلى أحكـام  االله التـي تحتـاج إليهـا تـشويهحتى لا يؤدي التطور إلى ال
 .البشرية

 عـلى الأصـول ًاـان ثابتـن كـه وإذاهبـتلاف مـلى اخـي عـلامـه الإسـوالفق
والكليات, فإنه مرن ومتطور ومتغير في الفروع والجزئيات التي تركتها النصوص 

لرأي بما يحقق المصلحة العامة, ويراعى المقاصد الشرعية رحمـة ًقصدا للاجتهاد وا
بالأمة, وتوسعة عليها, فالمجال فيها رحب ومرن تتحرك فيه بسهولة ويـسر عـن 
طريق القياس بشروطه وقيوده, والمصلحة المرسلة التي لم يرد فيها نص خاص من 

الاستحـسان  مـع دخولهـا في النـصوص العامـة, وبإلغائهـاالشارع باعتبارها أو 
والعرف, والمصادر الأخر￯ التي ذكرتها الكتـب الأصـولية لاسـتنباط الأحكـام 

 .)١(الشرعية فيما لا نص فيه
وكذلك الأمور التي وردت فيها نصوص محتلمة جعلها الشرع تتسع لتعـدد 
الأفهام وكثرة الآراء, وفي هذا فسحة لمـن أراد الموازنـة والترجـيح وأخـذ الـرأي 

ة, ومصلحة ـريعـد الشـاصـق مقـواب, والأولى بتحقيـب للصرـح والأقـالأرج
 .المجتمع

وفقهاء المسلمين على اختلاف عـصورهم مـع وجـوب تغـير الفتـو￯ بتغـير 
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 , ولكن عمل هذه القاعـدة لـيس مطلقـا,الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
المـصلحة وإنما مجال عملها الأحكام الاجتهادية المستندة إلى القيـاس, أو مقتـضى 

المتفقة مع مقاصد الشريعة أو العرف والعادة, أو الضرورات والحاجات كما ذكرنا 
 .فيما تقدم

ًقال ابن القيم مقررا ذلك حيثما وجدت المصلحة أو وجدت إمارات العـدل 
 الموقعين في فصل تغير الفتو￯ علامإوجاء في كتاب .  )١(وأسفر وجهه ثم شرع االله
زمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد, مـا يقـرر واختلافها بحسب تغير الأ

 , وقـع ًهذا فصل عظيم النفـع جـدا: اد فقالكون الشريعة مبنية على مصالح العب
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 

ه, فـإن سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة التي هي في أعـلى رتـب المـصالح لا تـأتي بـ
مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عـدل والشريعة مبناها وأساسها على الحكم 

 فكل مسألة خرجت من العدل ,كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها , وحكمة كلها
إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفـسدة, وعـن الحكمـة إلى 

 .)٢(ا بالتأويلالعبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيه
ً الله أحكاما لم تكن أسبابها موجودة في الصدر الأول, فـإذا إن: وقال ابن رشد

 .ترتبت عليها أحكامها.. وجدت أسبابها 
 الزمـان لتغيـير  من الأحكام تختلف باختلافً كثيراإن((: وقال ابن عابدين 

 .)٣())عرف أهله لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان
 في الوقـائع لا بـد لـه مـن ضرب اجتهـاد ي المفتـأنحقيـق والت: ًوقال أيضا

 مـن الأحكـام الاجتهاديـة ذات صـلة وثيقـة ً لأن كثـيرا,ومعرفته بأحوال الناس
ًامة, فكم من حكم كان تدبيرا ناجحابالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق الع ً 
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 أو أصـبح عن بيئة في زمن معين فأصبح بعد فترة من الزمن لا يحقق المقصود منه,
, بتغير الأوضاع والأخلاق والوسائل, وعن هـذا أفتـى الفقهـاء يفضي إلى عكسه

المتأخرون من مختلف المذاهب الفقهية في كثير من المسائل, بعكس ما أفتى به أئمة 
 .مذاهبهم وفقهاؤها السابقون

 ￯سـبقهم مـن عمـنوقد بين هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلافهم في الفتو 
 فليـسوا في الحقيقـة ))اخـتلاف الزمـان وفـساد الأخـلاق((هم هـو فقهاء مذاهب

م, بـل لـو كـان الأئمـة الأولـون في عـصر مخالفين للسابقين مـن فقهـاء مـذاهبه
 .)١(عدلوا إلى ما قاله المتأخرونلالمتأخرين وشاهدوا اختلاف الزمان والأخلاق 

شريعة, بقاء الأمور تحـت حكـم الـغير الفتو￯ هي العمل على إوالغاية من ت
ًتأكيدا وتطبيقا  لأهم خصصية من خصائصها, وهي مرونتهـا وصـلاحيتها لكـل ً

زمان ومكان وعلى المفتي مراجعة اجتهاداته ومواكبة تطورات المعلومات السريعة 
التي يشهدها العالم في المجـالات الـشرعية أو الحياتيـة ليحقـق المقاصـد الـشريعة 

 .والمصالح الفرعية
 والتخفيـف في الأحكـام عنـد ,م على اليـسر والرحمـةوالدين الإسلامي قائ

 ومن مظاهر ذلـك تغـير ,وجود الحرج وعموم البلو￯ والضروريات والحاجيات
الفتو￯ بتغير الأزمان وعندما يعيش المسلم خارج ديار الإسلام تكون لهم قـضايا 

, تقتـضي الاجتهـاد ًخاصة يواجهونها, ومشاكل يعيشونها ونوازل تخصهم أحيانـا
, واختيار الـرأي الفقهـي الـذي يلائمهـا مـن الآراء الفقهيـة الـواردة فيهـا, فيها

حداث فتو￯ باجتهاد جديد للنوازل المـستجدة  إلمصلحة تقتضي هذا الاختيار, أو
 لتغـير الأحـوال والأزمـان ًوتغـير في الفتـو￯ تبعـا,  على المنصوص عليـهًوقياسا

 يعيـشونها في واقعهـم تتعلـق والأماكن في غير الثوابت من الأحكام, فلهم قضايا
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بأنكحتهم ومعاملاتهم وعوائـدهم في الأكـل واللبـاس والتعامـل مـع الآخـر في 
 والانتخابـات وغـير ذلـك ممـا والترشـيح الأحزاب, ودخول والأحزان الأفراح

 في ضييوجهونه في حياتهم وواقعهم من أحوال تجعل تطبيق بعض الأحكـام والمـ
 .لأحيانمقتضاها متعذر المنال في بعض ا

￯أمثلة لمسائل معاصرة من تغير الفتو 
ذلك القرار الخامس الصادر من المجمـع الفقهـي الإسـلامي في رابطـة من  :ًأولا

ــدة في  ــشرة المنعق ــعة ع ــه التاس ــة في دورت ــة المكرم ــلامي بمك ــالم الإس الع
 :م ونصه٣/١١/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٢/١٠/١٤٢٨

 المسلمين في البلاد غـير الإسـلامية مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير − ١     
من مسائل السياسة الشرعية التي تقرر الحكم فيهـا في ضـوء الموازنـة بـين 

المفاسد, والفتـو￯ فيهـا تختلـف بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة والمصالح 
 .والأحوال

يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلـد غـير مـسلم المـشاركة في  −٢   
النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة الانتخابات 

مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام, والدفاع عن قضايا المسلمين في 
بلده, وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيويـة,  وتعزيـز دورهـم في 

لقائم  والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون االتأثيرمواقع 
 :على الحق والعدل, وذلك وفق الضوابط الآتية

أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحـصيل مـصالح  :ًأولا        
 .المسلمين, ودرء المفاسد والأضرار عنهم

سلمين أن مـشاركته تفـضي إلى آثـار أن يغلب على ظن المـشارك مـن المـ :ًثانيا       
دة على المسلمين في هذه البلاد مـن تعزيـز مركـزهم, يجابية, تعود بالفائإ

وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار, ومديري دفة الحكم والحفاظ على 
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 .مصالحهم الدينية والدنيوية
ألا يترتب على مشاركة المسلم في الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه  :ًثالثا     

 .واالله ولي التوفيق
 .م من غير المسلمميراث المسل :ًثانيا

لا ((:  لقوله صلى االله عليه وسـلم,اتفق العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم
 . متفق عليه))يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

 :واختلفوا في إرث المسلم من الكافر على قولين
 :القول الأول

ئمـة  وإليـه ذهـب عامـة الفقهـاء ومـنهم الأ, المسلم لا يرث الكافرأنوهو 
 .وعليه العمل للحديث المذكور:   قال ابن قدامة,الأربعة

 :القول الثاني
, ورجـح ابـن , روي ذلك عن عمـر ومعـاذ ومعاويـةإن المسلم يرث الكافر

وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعـلي  عدم صحة هذه الرواية عن عمر البرعبد
بي والنخعي شعوالِبن الحسين, وسعيد بن المسيب, ومسروق وعبيداالله بن معقل, 

 أن يحيى بـن يعمـر اختـصم إليـه ي فقد رو, بن راهويةوإسحاقويحيى بن يعمر 
 :لذلكواستدل  ,يهودي ومسلم في ميراث أخ لهما كافر فورث المسلم: أخوان

ًحدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه, أن معاذا:   فقال−١  حدثه أن رسول االله صلى ً
 ومعناه أن الإسلام يكـون ))زيد ولا ينقصالإسلام ي((: االله عليه وسلم, قال

 . لزيادة الخير لمعتنقه, ولا يكون سبب حرمان ونقص لهًسببا
 وهم لا ينكحون نساءنا فـيرثهم ,ولأن المسلمين لهم نكاح نساء أهل الكتاب −٢

 .  المسلمون, ولا يرثون المسلمين
 وهذا الرأي هو الـراجح للعمـل في العـصر الحـاضر وان كـان خـلاف رأي

لأن الإسلام لا يكون عقبة أمام خير أو نفع يأتي للمسلم يستعين به عـلى  الجمهور
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طاعة االله ونصرة دينه, فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة, فلا ينبغي 
أن نحرمهم منها, ونتركها لغير المسلمين يستخدمونها بأوجه قد تكون محرمـة, أو 

 .فيها ضرر للمسلمين
 فيحمل على الكافر الحربي كما ))لا يرث المسلم الكافر((لحديث وما ورد في ا

 .لية للمسلمينع الصلة بينهما بسبب محاربته الفع لانقطا,قال الحنفية
ولأن في توريث المسلمين منهم ترغيب في الإسلام لمن أراد الدخول فيه, فإن 

م أمـوال ًكثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم وله
عف المـانع مـن  أن إسلامه لا يؤثر على ميراثـه, ضـ, فإن علمًلا يرثون منهم شيئا

 فيه, وهذا وحده كاف في التخصيص للعموم, الإسلام وقويت رغبته في الدخول
 .)١(وفي هذا مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته

 .المشقة تجلب التيسير:  لقاعدة الثالثةا
 ويلـزم التوسـع , للتـسهيلًأن الصعوبة تكون سببا: ن هذه القاعدةـراد مـالم

وقت الضيق, لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه كـما يقـول 
ًفالمكلف إذا وجد نفـسه في حالـة يتحمـل فيهـا صـعوبة وعنـاء غـير : )٢(الشاطبي

 لتـسهيل التكليـف ً شرعيـاًن سببامعتادة, إذا قام بما كلف به, فإن تلك الحالة تكو
 .عليه

أمـا , هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية:  للتيسيروالمشقة الجالبة
مشقة الحج والجهـاد وألم الحـدود, كالمشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشريعة 

 .فلا أثر لها في التخفيف والتيسير
آن والـسنة التـي تـصرح برفـع لهذه القاعدة أدلة كثيرة فجميع نصوص القـر
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رادة التيسير بهم, وما جاءت به الشريعة من الرخص, كلهـا إ و,الحرج عن الناس
ة وأصالتها, وتثبت أن ليس مـن منـاهج الـشريعة دتدل على مشروعية هذه القاع

 .)١(الإسلامية إرهاق الناس واعناتهم وتحميلهم ما لا يطيقون
 :اعدة ما يليمن النصوص الدالة على هذه الق :ًأولا
ٍشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد￯ للنـاس وبينـات ﴿: قال االله تعالى −١       ِ ِ ِ َِ َّ ًِّ ْ َ َ َُ َ ُِ ُ ََ ُ ْ ََّ ِ ْ ُ َ ْ َ

َمن الهد￯ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو عـلى  َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ً ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َْ َّ ُ ْ َ َِ ِِ ِ َ ُ ُْ
َّسفر فعدة من أيا ََ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍ ُم أخر يريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريـد بكـم العـسر ولتكملـوا َ ْ ِْ ِْ ُ ُُ ُ ُ ََ ُ ََ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َِ ِِ َِ ُ ٍ

َالعدة ولتكبروا االلهََّ على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ ُ ْ ْ َُ ْ ُ ََ َ ُ ََّّ َ َْ َ َ َ ِّ َُ َ ُ ِ  ).١٨٥: البقرة (َِ
َوجاهدوا في االلهَِّ حـق جهـاده هـو ﴿: ىـالـال تعـوق −٢       ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َّ ِ َاجتبـاكم ومـا جعـل ُ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ

ُعليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سـماكم المـسلمين مـن قبـل  َّ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُْْ ُ َّ ِ ُ ُِ َ ٍ ِ ِّ ِ
ُوفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عـلى النـاس فـأقيموا  ْ ْ ُ َّ َِ َِ َ ُ َِ َّ َ َ ًَ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ ِ ُ َ َ ِ

ُالصلاة وآتو َ َ ََّ ُا الزكاة واعتصموا بااللهَِّ هو مولاكم فنعم المولى ونعـم النـصيرَ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ ُ ََ ِ َ﴾ 
 ).٧٨: الحج(

َلا يكلف االلهَُّ نفـسا إلا وسـعها لهـا مـا كـسبت وعليهـا مـا ﴿: وقال تعالى −٣       ْ َ َ ْ ً َُ ََ َِّ َ َ َ ُْ َ ََ َّ َِ ْ َ َُ
َاكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن ن َْ ِ ْ ِ َ ُ َ ْ ََ َّ ََ َ َسينا أو أخطأنا ربنـا ولا تحمـل علينـا إصرا كـما ْ ًَ ْ ِ َ َ ْ َْ ََ َْ َ َّ ِْ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ

َحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا  َّ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ْْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ َُ ِ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ
ْوارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القو َ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْْ ُ َ َ َ َْ ََ َم الكافرين﴾َ ِ ِ َ ْ  ).٢٨٦: البقرة (ِ

  )٢())بعثت بالحنيفية السمحة((وجاء في الحديث قوله صلى االله عليه وسلم  −٤      
: وروي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال −٥     

  )٣()).... الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهإن((
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 كالـسفر وتخفيفاتـه, ,خص وهي مما علم من الدين بالـضرورةمشروعية الر :ًثانيا
ر ـل, والنقص, والعسـيان, والجهـالنسوراه , ـه, والإكـاتيرـ وتيسرضـوالم

 لا , ولكل سبب مـن أسـباب الترخـيص تطبيقـات متعـددةو￯وعموم البل
 ما يندرج في قاعدة التيـسير, بعضيتسع المقام لعرضها وسنقتصر على تناول 

 في مسائل الاخـتلاف ومـسائل الإنكار باختلاف العلماء في عدم العذروهو 
￯١(الاجتهاد, والعسر وعموم البلو(. 

 .عدم الإنكار في مسائل الاختلاف والاجتهاد −١
 .ت أقوال عن العلماء في ذلكدور
إن اعتقد تحليلـه :  في تحريمهًا مختلفًمن أتى شيئا((:  العز بن عبد السلام: قال

 .)٢())ًلم يجز الإنكار عليه, إلا أن يكون مآخذ المحلل ضعيفا
 مـساغ إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع, وللاجتهاد فيها :ويقول ابن القيم

ًتنكر على من عمل فيها مجتهدا أو مقلدالم  ً)٣(. 
ع والزجـر عـلى ثم ليس للمجتهـد أن يعـترض بـالرد((: وقال إمام الحرمين

مجتهد آخر في موقع الخلاف, إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا, ومـن قـال أن 
فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحـد المجتهـدين الآخـر عـلى ... المصيب واحد

 .)٤())المذهبين
وذهب المالكية إلى عدم جواز التعرض للزوجين في القـضايا المختلـف فيهـا 

ًبناء على أصلهم في  المتعاقدان في العقود المختلف فيها من نكاح أو طلاق, وكذلك
 .)٥(مراعاة الخلاف

فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقـع الفرقـة : وقال الشاطبي
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 بالـدخول مـن الأمـور التـي تـرجح يترتـبإذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما 
 .)١(جانب المصلحة

الفقهاء زواج المرأة البالغة العاقلة من غير ولي بين فمن المسائل المختلف فيها 
 والحنفية يرون جواز أن تـزوج المـرأة البالغـة , هذا الزواجنفالجمهور يرون بطلا

نفسها من غير إذن وليها, فإذا زوجت نفسها من غير إذن وليها فيراعـى الخـلاف 
كلف واقـع  فير￯ أن الم, هذا الزواج بعد الوقوعفي ذلك, فينظر إلى ما يترتب على

ريع على البطلان الـراجح في نظـره ف إلا أن التًاحن كان مرجو على الجملة وإًدليلا
 .النهي, على ذلك القوليؤدي إلى ضرر ومفسدة أقو￯ من مقتضى 

وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع ومراعاة الخلاف الواقـع بـين 
ًالمجتهدين ليقر فعلا حصل منهيا ول الراجح عنده, وانه لو فـرع عـلى  عنه على القً

القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد عـلى مفـسدة النهـي, 
فنظر إلى هذا المآل, وفرع على القول الآخر المرجوح باجتهاد جديـد بعـد الوقـوع 

 .)٢(ل , ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقد ضعفهفعبال
فيها توسـعة, وينبغـي التـأني في الحكـم في  في مسائل الاختلاف فهذه الآراء

التفريق بين الزوجين العاميين في حـال صـدور  هـذه الألفـاظ أو مـا في معناهـا, 
وبخاصة في ديار الأقليات التي ينبغي للمفتي فيها أن يحقق المناط في الأشـخاص 

 .والأحوال
 .سع صدره, وينفتح أفقهتومعرفة الاختلاف ضرورية للفقيه, حتى ي

 .من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه: تادةقال ق
 . باختلاف الناسًلا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما: وقال عطاء

 للتيـسير والتـسهيل, والتيـسير مـن مقاصـد ً يكون سبباقدوهذا الاختلاف 
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 .الشريعة كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة
 وإذا ,, أو الأشـد مـن الأقـوال خف في الأخذ بالأوعلى هذا النحو اختلفوا

فإن آخرين ذهبوا إلى الأخذ بالأخف  ,كان بعض الفقهاء ذهب إلى الأخذ بالأشد
 .من القولين أو الأقوال

من قواعد الشريعة أن يستدل بخفـة أحـد : قال المزني من أصحاب الشافعي
 .الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه

وليس المصير إلى الأشد بمتعين, بل ملاحظة التخفيف مـن : وقال الشوكاني
 .)١(مقاصد الشريعة

٢− ￯العسر وعموم البلو: 
هذا السبب من موجبات التيسر والتخفيف لأنه مـن أسـباب المـشقة, وهـو 

 .مظهر من مظاهر التسامح واليسر في الشريعة الإسلامية
 .صعوبة تجنب الشيء: والمراد بالعسر
￯ًالحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا مـن النـاس, ويتعـذر هو : وعموم البلو

كالصلاة مع بقـاء  وهو في العبادات وغيرها, ,عابدينالاحتراز منها كما يقول ابن 
 عـلى اخـتلط بالنجاسـة وبقـاء المـاء زوالها, وطين الشارع الـذي عسرأثر نجاسة 

 ونجاسة النعل  وكل ما يعسر صونه عنه,بالمكث والطينطهارته, ولا يضره التغير 
 بـه لى قول أبي يوسف وهو الأصح المفتـى عً وان كان رطبا,والخف تطهر بالدلك

￯أو ممارسة بعـض العقـود والتـصرفات كعقـود الإقالـة والحوالـة ,لعموم البلو 
ًوالوكالة والإجارة والرهن ونحوها من العقود المشروعة والخيارات درءا للمشقة 

ًلا يصح شرعا إدعاء عموم البلـو￯ في الجلـوس  و,ًوأخذا بمبدأ اليسر والتسامح
على موائد المشروبات الكحولية للمجاملة, وحفـلات الأعـراس المختلفـة في أي 

كما لا يصح ادعاء عمـوم .  ً مطلقاهق الاحتراز عنشبلد من البلدان, لأن ذلك لا ي
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خيـار ومـشروعية , لمخالفته النص, فيها التعامل بالرباشيعالبلو￯ في البلاد التي ي
 للندم, وإسـقاط الإثـم عـن المجتهـدين في ًادفعي ووالشرط في البيع ونحوه للتر

 ولو كلفـوا الأخـذ بـاليقين لـشق علـيهم ,الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن
 .)١( الوصول إليهسروع

 من أسـباب التخفيـف بـأمور عـدة ًويتحقق عموم البلو￯ الذي يكون سببا
 :وهي

ظور في عموم الأحوال أو تكرره بحيث يترتـب عـلى ذلـك شيوع وقوع المح) أ ( 
 .عسر الاحتراز عن المحظور

 الحاجة لإصابته في عموم الأحوال وعدم إمكان الاسـتغناء عنـه إلا مسيس) ب(
 .بمشقة زائدة

 .)٢(صعوبة التخلص من المحظور في جميع الأحوال) جـ(
 . وتحليل الحرام للتخفيف والتيسيرًوالدليل على أن عموم البلو￯ يعد سببا

فـإن ) النجاسـة(إذا وطئ أحدكم بنعله الأذ￯ ((: ما روي عن أبي هريرة قال       
 .)٣())التراب له طهور

 :ولاعتبار عموم البلو￯ من أسباب التيسير والتخفيف عدة شروط وهي
 .أن يكون عموم البلو￯ غير معارض لنص شرعي −١
 في جميـع الأحـوال ولا يمكـن  غـير متـوهمًأن يكون عموم البلو￯ متحققـا −٢

 .الاحتراز والاستغناء عنه
ًأن يبقى عموم البلو￯ مقيدا بالمشقة, فإذا زالت تلـك المـشقة زال التخفيـف,  −٣

 .))ما جاز لعذر بطل بزواله((ًعملا بالقاعدة الفقهية 
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ًأن يكون المتسامح به في عموم البلو￯ يسيرا, فـإن كـان المحظـور كثـيرا فـلا  −٤ ً
 .هيتسامح ب

٥−  ￯غير معارض لنص شرعي, إذا اعتبرنا عموم البلـو ￯أن يكون عموم البلو
من قبيل العرف الذي ينتشر في المجتمع فيشترط لاعتباره عدم مخالفتـه لـنص 

 .)١(قطعي
قال ابن نجيم, المشقة والحرج, إنما يعتبران في موضع لا نـص فيـه وإمـا مـع 

 .)٢(النص بخلافه فلا
 . المشقة تجلب التيسيرأمثلة معاصرة على قاعة
  بأعيادهم وشهودها ومشاركتهم فيها تهنئة غير المسلمين

تعيش الأقليات المسلمة في ديـار غـير المـسلمين فيعايـشون أهلهـا مـن غـير 
وار نهم روابط تفرضها الحياة, مثل الجين وتنعقد بينهم وبين كثير ملممين المسالالمس

 أو غيرها تقتـضي ,في الدراسة أو صلة قرابة والرفقة في العمل, والزمالة ,في المنزل
 ما ً بأنهم غالباً فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية علما,تهنئتهم, وشهود أعيادهم

 درون المسلمين بالتهنئة بأعيادهم?يبا
إذا كانت الأعيـاد وطنيـة واجتماعيـة كعيـد الاسـتقلال أو الوحـدة أو عيـد 

ت كالتهنئـة بـالزواج والتعزيـة بالوفـاة الطفولة أو الأم ونحو ذلـك مـن المناسـبا
ًفيجوز للمسلم تهنئتهم بها والمشاركة فيها, باعتباره مواطنا أو مقيما في هذه الديار,  ً

 .على أن يتجنب ويبتعد عن المحرمات التي تقع في مثل هذه المناسبات
أما التهنئة بأعيادهم الدينية والمشاركة فيها فقد ذهب جمهور الفقهاء على عدم 
جواز ذلك وهو معصية لورود النهي عن ذلك من بعض الصحابة كعمر وعبداالله 

م معصية الله, ومشاركتهم في ـونه في أعيادهـا يفعلـلأن مو, اـرهمـر وغيـن عمـبا
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ً ولأن في ذلك اكتسابا , السرور على قلوبهم بما هم عليه من الباطلدخلأعيادهم ت
 . للتشبه بالكفارًذريعة الشرك ومنعاًلأخلاقهم, ونوع مودة لهم فحرم ذلك سدا ل

ْلا ينهاكم االلهَُّ عـن الـذين لم ﴿: ىـالـه تعـولـواز ذلك لقـرون بجـال آخـوق َ َ َِ َّ ِ ُ َُ َ ْ َ
ُيقاتل ِ َ ِوكم في الـُ ْ ُدين ولم يخرجـُ َِ ْ ُ ْ َ ِ َّوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلـيهم إن االلهََّ ـِّ ِْ ِْ ْ ْ ْ َ ِْ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ َ ُّْ َ ُ ُِ

ُْيحب الم ُّ ِ َقسطين﴾ُ ِ ِ ولأن صلة غير المسلم وبره والإحسان إليه جائزة , )٨: الممتحنة (ْ
فيجـوز للفـرد المـسلم وللمراكـز الإسـلامية .  شرط أن يكون مسالما غير محارب

التهنئة بهذه المناسبة, مشافهة أو بالبطاقات التي ليس فيها شعار أو عبارات دينيـة 
م أن يحذر مـن الألفـاظ التـي تـدل عـلى  فعلى المسل,تتعارض مع مبادئ الإسلام

 وكذلك تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بـه ,ونحوها) أعزك االله(رضاه بدينه مثل 
 ومـا يـستعمل مـن كلـمات للتهنئـة لا ,في أعيادهم الدينية فحرام باتفـاق العلـماء

 وإنما هي كلـمات مجاملـة تعارفهـا ,تتضمن أي إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك
, ولما كانوا هم في الغالب يبادرون بتهنئة المسلمين في أعيـادهم الإسـلامية, الناس

, وأدنـى ًرد الحسنة بالحسنة ولا يحسن بالمسلم أن يكـون أقـل كرمـانفقد أمرنا أن 
 . فقد بعث محمد صلى االله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق, في حسن الخلقًحظا

 من واجبنـا أن نـدعوهم للإسـلام ميل إلى ترجيحه والعمل به لأننوهذا ما 
 وهذا لا يتأتى بالتجـافي بيننـا وبيـنهم بـل ,ونقربهم إليه, ونحبب المسلمين إليهم

 وفي هذا الترجيح رفـع للحـرج ودفـع للمـشقة عـن المـسلمين ,بحسن التواصل
 .)١(المقيمين خارج ديار الإسلام

 .الضرورة والحاجة:  القاعدة الرابعة
ّ, فقد عرفهـا ةـاربـات متقـريفـلاح تعـة في الاصطرورـاء الضـف الفقهّرـع

بأنهـا خـوف الـضرر أو الهـلاك عـلى الـنفس أو بعـض ((: الجصاص من الحنفية
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 .)١())الأعضاء بترك الأكل
ًوعرف المالكية الضرورة بأنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا ً)٢(. 

بلوغـه : فالـضرورة(( :ف السيوطي الضرورة بالمعنى الأخص بقولهّوقد عر
 .)٣( وهذا يبيح تناول الحرام))ًدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاكح

 ًوهذه الضرورة هي التي قال عنها إمام الحـرمين في البرهـان لا تثبـت حكـما
 .ام الغيرطع في الجنس, بل يعتبر تحققها في كل شخص, كأكل الميتة وًكليا

 الاسـتجابة لهـا ضـيق وحـرج أو عـسر هي التي يترتب على عـدم: والحاجة
 لأن الـضرورة ,ن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة وهي وإ,وصعوبة

ًأشد باعثا على المخالفة من الحاجة, لما يترتـب عـلى مخالفتهـا ضرر وخطـر يلحـق 
ً وإن كان الحكم الثابـت لأجلهـا مـستمرا بيـنما الحكـم الثابـت ,بالنفس ونحوها

, وهـذا ًيل الحاجة منزلة الـضرورة في كونهـا تثبـت حكـماللضرورة مؤقت, وتنز
 . منهماًالحكم يناسب كلا

 . الحاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة الضرورة
 فـيما يمـس مـصالحهم ً وهي التي يحتاج إليهـا النـاس جميعـا:والحاجة العامة

العامة من زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صـالح, كالإجـارة فقـد 
الة فقد جازت ع خلاف القياس لورود العقد على منافع معدومة, والججازت على

مع الجهالة, والحوالة فقد جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين, والـسلم فهـو 
   .ً يجب أن يكون باطلا وجوز كل ذلك لعموم الحاجة إليهً وقياسا,بيع معدوم

 أو  مدينـةأهـل هـي التـي يحتـاج إليهـا فئـة مـن النـاس ك:والحاجة الخاصة
يمـة في دار الحـرب جـاز غنأشخاص محصورون في ظرف ضـيق, كالأكـل مـن ال

 . لخيار الرؤيةًمسقطا) بالنموذج( وحاجة التجار إلى اعتبار البيع ,للحاجة
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 وبطلانـه مـشروط بـألا ,رر له تأثير على صحة العقد للجهالة ونحوهـاغوال
رر في العقـد, غـلم يؤثر اليكون للناس حاجة إلى ذلك العقد, فإن وجدت الحاجة 

 ,قود كلها شرعت لحاجة الناس إليها لأن الع,رر وصفة العقدغمهما كانت صفة ال
 .)١( الفنادق بالطعام والشرابنزولومثل ذلك في العصر الحاضر 

ة وثيقة بكثير من فقه الأقليات وقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة لها علاق
 أمثلـة لـذلك في آخـر إيـرادالخلافيـة وسـيأتي ثل أساس الترجيح في القـضايا وتم

 .الكلام عن القاعدة
 :أدلة الضرورة

ِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغـير االلهَِّ ﴿ :قال االله تعالى −١ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ ُ َِّ ِ ِ ِِ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َْ َْ ََْ َ ِ
َفمن اضطر غير باغ ولا عـاد فـلا إثـم ع َ َ ََ ْ َّ َْ ِ َ َ ٍَ َ ٍ َ َ ُ ْ ٌليـه إن االلهََّ غفـور رحـيمِ َ ٌ ِْ ُِ َ َّ ِ : البقـرة( ﴾َ

١٧٣.( 
فقد ذكرت الآية المحرمات ونصت صراحة على أن مـن ألجأتـه الـضرورة إلى       

تناول شيء من المحرمات المذكورة في الآية فلا إثم عليـه, وقـد وردت آيـات 
 .أخر￯ تدل على ما دلت عليه هذه الآية

 .)٢())لا ضرر ولا ضرار((قوله صلى االله عليه وسلم  −٢
 العمـوم, فيـدل فيدجاء في الحديث نكرة وقعت في سياق النفي فت) الضرر(أن      

 والضرورة هي أشد أنـواع الـضرر, ,الحديث على أن جميع أنواع الضرر منفية
لأن صيغتها صـيغة مبالغـة فتكـون منفيـة, والمقـصود بالحـديث النهـي عـن 

وأمـر الـشرع بإزالـة الـضرر ومـن حدث,  والأمر بإزالته إن ,داث الضررحإ
يدل على اعتبـار الـشريعة لهـا, وبنـاء الأحكـام ) الضرورة(ه وهو دضمنه أش

 .عليها, ولو استلزم واقتضى لإزالتها تناول المحظور يجوز بذلك
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  ففيها دلالة على ,جاءت أحاديث دالة على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها −٣
 المحظور عند الـضرورة فـرد مـن أفـراد المـساحة اعتبار الضرورة, لأن تناول

 .وجزء من أجزاء اليسر
وسميت بالضرورة لانتظام حياة الناس, أو لأن اعتبارها التفات إلى مصلحة 
علم بالضرورة كونها مقصودة للـشرع لا بـدليل واحـد بـل بأدلـة خارجـة عـن 

عتراف الشريعة  والعمل بمبدأ الضرورة في الإفتاء يتأسس على مراعاة وا,)١(الحصر
بالضرورة, واستجابة لما تفرضه ضغوط زمنية معينة, وبهذا الاعتبار فهي تختلـف 
من زمان لآخر, ومراعاة الشريعة الإسلامية للضرورة لكونها شريعة تهتم بالواقع 

 ولم , ولم تعطـل, ولكونها جاءت لمصالح العباد من جهة أخـر￯,البشري من جهة
 في ًنا إنـساءمة للواقع البشري, حتى لا تكاد تخطـيتغفل الضرورة باعتبارها ملاز

 .ا أثرها في إباحة المحظوراتحياته, ولهذا كان له
ورات دون ـون المحظــب أن تكــورات يجـح المحظـي تبيـرورات التـوالض
 فإذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فـلا يجـوز ,الضرورات

 أكره آخر وأجبره على قتل شخص, فلا ً شخصافلو أن, ها ولا تصبح مباحةؤإجرا
ره َن قتـل المكـ الضرورة هنا مساوية للمحظور بل إره إيقاع القتل, لأنَيجوز للمك

ًأخف ضررا من أن يقتل شخصا آخر, فإن فعل ذلك اقتص منه ومن المجبر ً. 
وما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به 

 فحسب, فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسـع في المحظـور, الضرورة
من ذلك أن من اضـطر لأكـل على قدر ما تندفع به الضرورة فقط, منه  بل يقتصر

 إثم فقـط بلامال الغير, فإن الضرورة تقتصر على إباحة أكل ما تندفع به الضرورة 
 .)٢(ولكن لا تدفع عنه الضمان
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 :ل الضرورةشروط ارتكاب المحظور لأج
أن تكون الضرورة قائمة وليست متوهمـة أو متوقعـة بـأن يحـصل في الواقـع  −١

 حقيقـي خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال فيتحقق من وجـود خطـر
الـدين, الـنفس, العقـل, المـال, : (على إحد￯ الـضروريات الخمـس, وهـي

 .)النسل
 فيتعين عليه ,ر عن نفسهأن لا توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع بها الضر −٢

 .مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية
أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الـضرر المترتـب عـلى  −٣

الضرورات تبـيح المحظـورات بـشرط ((: حالة الاضطرار, كما قال السيوطي
 .))عدم نقصانها عنها

ر اللازم لدفع الضرر, لأن إباحة أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القد −٤
 . )١(الحرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرها

 :أما شروط الحاجة فمن أهمها
ن تكون الحاجة متعينة لا سبيل من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى المقصود أ −١

 .إلا بمخالفة الحكم العام
 بلغت درجـة  العامأن تكون الشدة الداعية إلى مخالفة الحكم الشرعي الأصلي −٢

 .الحرج والمشقة غير المعتادة
 .أن يلاحظ الشخص المتوسط العادي, وليس الظروف الخاصة به −٣
 .)٢(تقدر الحاجة بقدرها كالضرورة −٤

القضايا العامة التي تعم ووينبغي أن يترك تقدير الضرورات الشرعية الملحة, 
يـة حتـى يكـون تقـدير بها البلو￯ للعلماء والخبراء المتخصصين في المجـامع الفقه
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 . على الشور￯ العلميةًالضرورة قائما
وأوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين يمكـن وصـفها بأنهـا أوضـاع 

في بعض المسائل ضرورة بالمعنى العام للضرورة والذي يشمل الحاجة والضرورة 
 .−  والضرورة تقدر بقدرها–

 .للأقليات المسلمة خارج ديار الإسلام اجةلفتاو￯ الضرورة والحمعاصرة أمثلة تطبيقية 
ورد سؤال من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن لمجمـع الفقـه  :ًأولا

الإسلامي الدولي بجدة ونص السؤال كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في 
 ًبه ذلك وزوجاتهم وأولادهـم كـارهون لـذلك علـماابيع الخمور والخنزير وما ش

 . فهل عليهم حرج من ذلكيعيشون بمال الرجلبأنهم 
وقد أجاب المجمع الفقهي الدولي في دورته الثالثة المنعقـدة بـالأردن بتـاريخ 

 :م بما يلي١١/١٠/١٠٨٦هـ الموافق ٨/٢/١٤٠٧
) للضرورة(كلوا أللزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن ي((

ا من المكاسب الحرام, والخنزير وغيرهم كبيع الخمر ًمن كسب الزوج المحرم شرعا
 .)١())بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر

 التابعـة لمجمـع فقهـاء الـشريعة للإفتـاءاللجنة الدائمة إلى وفي سؤال موجه  :ًثانيا
 :بأمريكا نصه

سائق تاكسي لا يعرف من يحمل في سيارته, وإنما يجيب على الطلبـات مـن ((
 تريـد امـرأةًفإذا ما ركب معـه رجـل يحمـل خمـرا أو ,ل الكمبيوتر أو الهاتفخلا

 تلك الطلبات, فقـد الذهاب لأماكن المجون والفسق, وهو لا يستطيع أن يرفض
 .))ًيطرد من العمل إذا فعل ذلك نرجو حكم الإسلام مفصلا

صل هو النهي عن كل عمل يتضمن إعانة على المعصية فلا يحل الأ  :الجواب
ًيع العنب لمن يعصره خمرا, ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصوما, ولا حمل رجـل ب ً
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إلى حانة شرب الخمر, أو يواقع امرأة لا تحل له, وهكذا والأصل في ذلك كله قول 
َيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االلهَِّ ولا الشهر الحرام ولا﴿ :االله عز وجل َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََْ ْ َّ ِ ِ َِ ُّ َُّ ُ َ َ ُّ َ الهـدي َ ْ َْ

ْولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا مـن ربهـم ورضـوانا وإذا حللـتم  ْ ِّ َ َ َ َ ْ ُِّ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ً ُْ ِ ِ ِ ًِ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ
ُفاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قـوم أن صـدوكم عـن المـسجد الحـرام أن تعتـدوا  َ َ ُّ َ َّْ َ َ ْ َ ُ ْْ ْ َُ َِ ٍَ ْ ْ ْ ََْ َِْ ِ ِ ُ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ َ

ُوتعاون َ َ ُوا على البر والتقو￯ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االلهََّ إن االلهََّ شديد ََ َّ ْ َ َِّ َ َّ ِ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ََ َُ ِّ ِ
ِالعقاب﴾ َ ِ  ).٢: المائدة (ْ

وعلى هذا فمتى أمكن السائق المسلم أن يتفاد￯ في عمله ما يتضمن إعانة على 
لترخص في ذلك, وأما ما لا يقدر عليه, ن ذلك يتعين عليه ولا يحل له افإمعصية, 

, ويجعل عمله هذا في موضع الشبهة التي تقو￯ وتـضعف )طرضحكم الم(فإن له 
بحسب كثرة ذلك وقلته, فإن كثر ذلك في عمله وصار هو الغالب عليه, فإن هذا 
قد ينعكس على مشروعية عمله بالنقض ويتعين عليه البحث عن عمـل آخـر, أو 

 لما يكرهه من ً هذا يكون فيه أرضى الله عز وجل وأقل تعرضاعن موقع آخر لعمله
 .)١(أمثال هذه المواقف واالله تعالى أعلم

 من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكـا في ٧قرار رقم :  العمل في المصارف الربوية :ًثالثا
 .المؤتمر الخامس المنعقد, بمملكة البحرين

 غـير مـشروع للعـن النبـي  الإسلامية أنـه غيرالأصل في العمل في المصارف
 . وقوله هم سواء))آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه((صلى االله عليه وسلم 

 .)) تقدر بقدرها ويسعى في إزالتهاأنمع اعتبار الضرورات, على ((
ًلمن لم يجد عملا مباحا(وقد رخصت المجامع الفقهية  , أن يعمل في الأمـاكن )ً

بشرط ألا يباشر بنفسه فعـل المحـرم, وأن يبـذل التي يختلط فيها الحلال والحرام, 
جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات, والمجمع لا ير￯ ما يمنع مـن 

خص في العمل في يروبية, فـربـارف الـي المصـل فـلى العمـم عـذا الحكـتطبيق ه
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قصودة ًالمجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو م
 .على شيء من ذلك

 بطاقة الائتمان المتجدد  :ًارابع
 الـشراء حـقنحها المصارف المصدرة لها لعملائها, ويكـون لهـم تموهي التي 

ًوالسحب نقدا في حدود معينة, ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط, 
 .وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات بزيادة ربوية

ا عـلى لنوع من البطاقة أنه يحرم التعامـل بهـا لاشـتمالهوالحكم الشرعي لهذا ا
 . يسدده حاملها بأقساط مؤجلة وبفوائد ربويةعقد إقراض ربوي

 فنؤيد رأي _ العمل في شركات بطاقات الائتمان هذه خارج ديار الإسلام ماأ
من قال بجوازه للحاجة المتعينة والمؤقتة فقط, لعدم وجود عمل آخر في شركـات 

 إليـه في ً, لأن الاعتماد على هذه البطاقـات أصـبح محتاجـاً شرعاحه مبانشاطها كل
بلاد الغرب والشرق لفقدان الأمن في حمل النقـود في داخـل الدولـة وخارجهـا, 

لأسواق ًوضمانا لحصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وتحقيق مصالحهم في ا
 في خارج ديـار ًيانافالعمل في هذه الشركات جائز أحوالفنادق والمطاعم وغيرها, 

الإسلام رعاية لمصلحة مؤقتة, وبقدر الحاجة للعيش الكريم, لفقدان الرحمـة بـين 
 .)١( الرأسمالية أو المادية البلادالناس في تلك

 .النظر إلى المآلات:  القاعدة الخامسة
على المفتي أن ينظر في مآل فتواه لأن ذلك يصب في طريق المـصلحة وتحقيـق 

وللشاطبي نص هام يبين المـدلول الاصـطلاحي لهـذه القاعـدة,  مقاصد الشريعة
ً معتبر مقـصود شرعـا, كانـت نظر في مآلات الأفعالال((: نقله بنصه لأهميته قالن

الأفعال موافقة أو مخالفة, وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال صادرة 
ل إليه ذلك الفعل, فقـد عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤو
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يكون مشروعات لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ, ولكنه له مآل على خلاف 
ما قصد فيه, وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه, أو مصلحة تندفع به, ولكن 

 بالمـشروعية, فـربما أد￯ الأول فـإذا أطلـق القـول في,  خـلاف ذلـكله مآل عـلى
 فيكـون هـذا تزيد عليهـا, دة تساوي المصلحة أوفساستجلاب المصلحة فيه إلى م

 وكـذلك إذا أطلـق القـول في الثـاني بعـدم , من إطلاق القـول بالمـشروعيةًمانعا
المشروعية ربما أد￯ استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطـلاق 
 القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا أنـه عـذب المـذاق,

 .)١(ّمحمود الغب, جار على مقاصد الشريعة
ِولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ﴿: ودليلها قوله تعالى ُ ْ ُ َ ُّ َِ َِ ْ ََ َُّ ْ فيـسبوا االلهََّ عـدوَ َ ُّ ُ َ  ًاَ

ْبغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثـم إلى ربهـم مـرجعهم فينبـئهم ُ ْ ْ َ ْ ِّ َ َّ ْ َ َّ َّ ُْ ُ ُُ َ َِّّ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ َ ِّ ٍْ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َ ٍ ِ ُ بـما كـانوا ِ َ َ ِ
َيعملون ُ َ  ).١٠٨: الأنعام (﴾َْ

لولا حداثة قومك بالكفر : وقوله صلى االله عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها
 استعـصرت ً على أساس إبراهيم عليه السلام, فإن قريشابنيتهلنقضت البيت, ثم ل

هيم ا فقد ترك عليه السلام بنـاء البيـت عـلى قواعـد إبـر,)٢(ًبناءه وجعلت له خلفا
 . ونلحدثان عهد القوم بالكفر فيفتن

 المعـاني التـي تعـد حكـما وقد فهم الصحابة مقصد الـشارع والمقاصـد هـي
وغايات التشريع, فطبقوها فقد ترك عمر بن الخطاب رضي االله عنه تغريب الزاني 
البكر مع وروده في الحديث, وذلك لما شاهده مـن كـون التغريـب قـد يـؤدي إلى 

 .)٣(ًاللحاق بأرض العدو, وقال لا أغرب مسلمامفسدة أكبر, وهي 
 وقـد فهـم العلـماء , )٤())هما من الفتنة أن ينفياسبح((وقال علي رضي االله عنه 
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  ابن تيميـة حيـنماأن القيم ابنذلك ورتبوا عليه أولويات الأمر والنهي, فقد روي 
 عليـه رفـأنك يشربون الخمر, فنهاهم صاحبه عن هـذا المنكـر  من التتارًرأ￯ قوما
صلاة, وهـؤلاء لـ حرم االله الخمر لأنها تصد عـن ذكـر االله وعـن اإنما:  ًذلك قائلا

 .)١(فدعهمل يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموا
الأفعـال الـصادرة عـن المجتهد لا يحكـم عـلى فعـل مـن ((: يقول الشاطبي

 .)٢())ل إليه ذلك الفعل ما يؤوإلى إلا بعد نظره الإحجامقدام أو المكلفين بالإ
النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفـسه : إنه ينبغي على المجتهد((: ًوقال أيضا

ون حال, وشخص دون شـخص, إذ النفـوس دبحسب وقت دون وقت, وحال 
 يحمـل عـلى كـل نفـس مـن وفي قبول الأعمال الخاصة ليست على وازن واحد فه
و المقـصود الـشرعي في تلقـي أحكام النصوص ما يليق به, بناء عـلى أن ذلـك هـ

ارتكاب أخف الضررين, وجلب المصالح ((وعلى هذا تنبني قاعدة .  ))التكاليف
 .))ودرء المفاسد
إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل ((:  ابن تيميةيقول

 ويرتكـب ,المفاسد وتقليلها, وعلى هذا تعطل أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهمـا
 .)٣()) والضررين لتقوية أقصاهماينرأخف الشر

 .وذكر الشاطبي أنه قد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة
الموازنـة بـين مـصلحة .  وقاعدة النظر في الحالات إنما هي في حقيقتها قاعدة

أن المـصلحة أو : أولى بالاعتبار أو بين مصلحة ومفسدة, إلا أنها في الغالب تعنـي 
 . متوقعةالمفسدة المرجوحة

  تطبيقي معاصرمثال
 منع أئمة المساجد مـن عقـد النكـاح  للبحوث والإفتاءقرر المجلس الأوربي
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 وإن كانـت – العقـود لـكًقبل أن يعقد عقدا مدنيا أمام السلطة, لأن مـن شـأن ت
 أن تؤول إلى خصومات, وربما حرمـان المـرأة مـن حقوقهـا, –مستوفية الشروط 

 .)١(دم التوثيق, وهذا من باب النظر في المآلاتوحرمان الأولاد من نسبهم لع
 قيام جماعة المسلمين مقام القاضي:  القاعدة السادسة

 ويتولى , لشرع االلهًلقد شرع االله القضاء لبحث الخصومات والفصل فيها طبقا
هـا الإسـلام والعدالـة منولي الأمر تعيين القضاة الذين تتوافر فيهم شروط معينة 

 مقام القاضي في ))جماعة المسلمين((توافر قضاة شرعيون, فيقوم  وإذا لم ي,والعلم
, حسم الخلافات والمنازعات والفصل في بعض القـضايا التـي ترفـع إلى القـضاء

مام في الأصل نائب عن الجماعة, ويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند وذلك لأن الإ
 فهـو ًسلمين حسناما رآه الم((: ًقوفاو للأثر المروي عن ابن مسعود م,عدم وجوده
 .)٢())عند االله حسن

 .وقد قال العلماء بأن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي عند عدمه
ل ولزوجة المفقود الرفع للقـاضي والـوالي ووالي صف((قال خليل في مختصره 

 .)٤())وإلا فلجماعة المسلمين. )٣(الماء
 موضع لا سـلطان لو كانت المرأة في((: سي وغيره قولهبونقل المواق عن القا

فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها, ليكشفوا عن خـبر زوجهـا, ويـضربوا لهـا 
, وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الوفاةأربعة أعوام ثم عدة 

 .)٥())الإمام
ً الواحد مقام الجماعة إن كان عدلا عارفـايقومو ويكفـي ((: قـال الـدردير.  ً

ً عـدلا عارفـا شـأنه أن يرجـع إليـه في مهـمات ة المسلمين إن كانالواحد من جماع ً
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 وهـو ,جهـوريالإ مـةالأمور بين الناس لا مطلق واحد, وهو محمل كـلام العلا
 .)١( والاعتراض عليه تعسف,ظاهر لا خفاء به

قضية أن السيوري سئل عمن غاب إلى مصر ولـه سائل الأونقل البرزلي في م
 . ما لا يفي بصداقها وليس في البلد قاضزوجة لم يخلف لها نفقة إلا

رج الناس لعدم القضاة, أو لكـونهم غـير عـدول فجماعـتهم إذا تح: فأجاب
كافية في الحكـم في جميـع مـا وصـفته, وفي جميـع الأشـياء, فيجتمـع أهـل الـدين 

 .)٢())والفضل, فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك
 ولا ذو سلطان فعن أحمد مـا يـدل  يوجد للمرأة وليلمفإن ((: غنيوجاء في الم

 .)٣())زوجها رجل عدل بإذنهايعلى أنه 
فيجـوز للمـسلمين إقامـة : وفي بلاد عليهـا ولاة كفـار((: ابن عابدينوقال 

 .)٤())ً القاضي قاضيا بتراضي المسلمينصير ويدالجمع والأعيا
 فإن المراكز الإسـلامية ولما كان لا يوجد في ديار غير المسلمين قضاة شرعيون

يمكن أن تمنح صفة شرعية لفض بعض الخلافات بين المسلمين, والقيـام بانكـاح 
جماعـة (ًمن لا ولي لها, والحكم بالطلاق ونحو ذلك لمـا سـماه الفقهـاء أحيانـا بــ 

 ).العدول الذين يقومون مقام القاضي(وتارة ) المسلمين
 :لهذه القاعدةمعاصر مثال تطبيقي 
 .رأة المسلمة من المحاكم غير الإسلاميةطلاق الم

ذ أن أحكام المحاكم غير المسلمة ينف: قرر المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
 ً لما يترتب على عدم ذلك من وجود حالة التعليق يكون الرجل متمـسكا,بالطلاق

 خارج بيت الزوجية مستندة إلى الحكـم بعصمة زوجته, وتكون فيها المرأة مرسلة
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 .ر من المحكمة, وفي ذلك من الفساد ما لا يخفىالصاد
وعليه فعلى جماعة المسلمين والمراكز الإسلامية أن يحكموا بهذا الطلاق حتـى 

 أحكـام قـضاة إنفاذً وتوسيعا لمفهوم ,ًلا تضل الزوجة على معصية درءا للمفسدة
دة ً ليشمل القـضاة الكفـار درءا للمفـس,الجور المسلمين المولين من طرف الكفار

 عظـيم, إقليمولو استولى الكفار على ((: السلام فقال بن عبدالتي أشار إليها العز
 ًا, فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبفولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة

عـد عـن رحمـة الـشارع ورعايتـه ب للمفاسد الشاملة, إذ يً, ودفعاللمصالح العامة
 للمـصالح ً ذلك كله جلباإنفاذفالذي يظهر عامة, لمصالح عباده تعطيل المصالح ال

وتحمل المفاسد الشاملة , لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهـل العامة 
 .)١()) احتمال بعيدكلها وفي ذل

وهذه القاعدة هي مستند تخويل المراكز الإسلامية وما في حكمهـا ممـا يعتـبر 
 قـضايا تنـازع الـزوجين, في دعـو￯  لجماعة المـسلمين صـلاحية البـت فيًمرجعا

الضرر, وإيقاع الطلاق والخلع, سواء أصدر لها حكم مـن محكمـة غـير إسـلامية 
ً للحرج الديني وابتعادا عن المفاسد بحسب الإمكان, أو لم يصدر لها حكـم, ًتجنبا

 .)٢(ورفع الزوجان أمرهما إليها
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 رارـــة وقـخلاص
يعة الإسلامية, تتصف بالكمال الذي شهد االله لها به والدوام الذي تعهـد الشر −١

به, وتملـك الخـصائص التـي تجعلهـا صـالحة للحيـاة الإنـسانية مهـما ترقـت 
وتطورت,  وتسع الحياة الإنسانية في كل العصور, فهي شريعة العدل والرحمة 

تهـا والإصلاح والشمول لكل ما يعرض للنـاس مـن شـؤون الحيـاة في مجالا
 .المختلفة

 ,والإفتاء الذي هو بيان الحكم عن دليل لمن سأل عنه فرض كفاية وقد يتعـين −٢
, وهو من المهام الشرعية التي يقوم فيها المفتي مقام النبي صلى االله عليه وسـلم

ً عـدلا ثقـة فقيـه الـنفس سـليم ًويجب على المتصدي للفتو￯ أن يكون مكلفـا
 بالأحكام الشرعية, والدراية بعلـوم العربيـة الذهن, وعلى قدر كبير من العلم

 ليتمكن من فهـم القـرآن الكـريم والـسنة  ,, ومعرفة علومها وآدابهااوتذوقه
الحهم المتغـيرة ـاة الناس وواقعهم ومصـة بحيـرفـة, والمعـريعيـة التشـويـالنب

 .والمستجدة وأعرافهم
موعـة أكـبر منهـا, هي كل مجموعة بشرية تعيش بـين مج: الأقليات الإسلامية −٣

 .وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه
ً قادرا عـلى إظهـار ًإقامة المسلم خارج ديار الإسلام جائزة إذا كان المسلم قويا −٤

 لا ًوإن كان المسلم في ديار غـير الإسـلام ضـعيفا, دينه, وتتوافر له الحماية فيها
ه ويخاف عليه الفتنة, فيحرم عليـه الإقامـة في تلـك الـديار يستطيع إظهار دين

 .ًوتجب عليه الهجرة, فإن كان عاجزا عنها, فلا تجب عليه حتى ينتفى المانع
 على الأحكام الفقهية المتعلقـة ))فقه الأقليات((لا مانع من استعمال مصطلح  −٥

له مـن  الإسـلام, لاسـتقرار العمـل باسـتعماديـاربالمسلم الذي يعيش خارج 
 عـن ًبعض المجالس العلمية ولا مشاحة في الاصـطلاح, وهـو لـيس منعـزلا

  وإضـافة الفقـه إلى ,الفقه العام, وإنما هو قائم على أصوله ومصادره وقواعده
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الأقليات, هو من قبيل الإضافة شـبه المحـضة التـي يـراد بهـا تمييـز المـضاف 
 خارج عن الفقه  فقهنشاءإوتخصيصه لظروف الضروريات والحاجيات وليس 

 .الإسلامي وأدلته
مـا يتعلـق : والنوازل في هذا الزمان التي تحتـاج إلى فتـاو￯ متعـددة  وأهمهـا −٦

بالأقليات المسلمة التي تعيش خـارج ديـار الإسـلام, فنـوازلهم وأوضـاعهم 
ومشاكلهم التي يواجهونها, تقتضي الاجتهاد والإفتـاء فيهـا, واختيـار الـرأي 

ا من الآراء الواردة فيها, أو احداث فتو￯ باجتهاد جديد الفقهي الذي يلائمه
ًللنوازل المستجدة قياسا على المنصوص عليه, واعتمادا عـلى القواعـد الفقهيـة  ً

 .التي دلت عليها النصوص ذات الصلة
الفقهاء متفقون على تغير الفتو￯ بتغير الزمان والمكان والأحـوال في القـضايا  −٧

 وبالنـسبة إلى الأقليـات المـسلمة التـي تعـيش  , عامالمتعلقة بالاجتهاد بشكل
ها يعـد مـن ي فالتغير في الفتو￯ في بعض المسائل المتعلقة فخارج ديار الإسلام

قبيل رفع المشقة ودفع الحرج والضرورة والحاجـة الملحـة لمعالجـة مـشاكلهم, 
وأوضـاعهم ونـوازلهم وقـضاياهم المـستجدة حـسب تغـير الزمـان والمكـان 

 .والأحوال
 :وأسباب تغير الزمان يعود إلى الأمور التالية

 . لحكم شرعيًتغير العادات والأعراف التي جعلها المجتهد مناطا) أ ( 
 .فساد أخلاق الناس, وضعف الوازع الديني) ب(
 .االاقتصادية وغيرهتطور الأوضاع والترتيبات الإدارية والأسباب ) ت(
 .الذي بني على معطيات قديمةحدوث معطيات جديدة تقتضي تغير الحكم ) ث(
حدوث ضروريات وحاجات عامة تقتضيها الحياة المعـاصرة ممـا يـستدعي ) جـ(

  أمـا الأحكـام الثابتـة بالنـصوص الـشرعية ,تغير بعض الأحكام القديمة
 .القطعية فلا تتغير ولا تتبدل
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 ًيـداالغاية من تغير الفتو￯ هي العمل على إبقاء الأمور تحت  حكـم الـشريعة, تأك −٨
 لأهم خصيصة من خصائصها, وهي مرونتهـا وصـلاحيتها لكـل زمـان ًوتطبيقا
 .ومكان

٩−  ￯أهم القواعد المعتمدة على النصوص, والتي يمكن الرجوع إليهـا في تغـير الفتـو
العادة محكمة, وتغير الفتو￯ بتغير الأحوال والأزمان (, بالنسبة للأقليات المسلمة

, والضرورة والحاجة, والنظـر في المـآلات وقيـام والأماكن والمشقة تجلب التيسير
 .))جماعة المسلمين مقام القاضي((

ادات  لتغـير الأحـوال والعـً لتغير الفتـو￯ تبعـاةبعض الأمثلة التطبيقية المعاصر −١٠
 : هي للقواعد المتقدمة ًعمالاإو

عالم الإسـلامي القرار الخامس الصادر من المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة ال) أ (         
بجـواز مـشاركة المـسلم في الانتخابـات .  بمكة المكرمة في دورته التاسعة عـشرة

النيابية ونحوها, لغلبة ما تعـود بـه مـشاركته مـن المـصالح الراجحـة, وحـسب 
 .ضوابطها الشرعية الواردة في القرار

ذلك من المصلحة ًتوريث المسلم من غير المسلم, أخذا برأي بعض الفقهاء لما في ) ب(       
 .ًالمعتبرة شرعا

تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الوطنية, وكذلك بأعيـادهم الدينيـة, بـشرط عـدم ) ت(      
تدل على الرضا بدينهم أو تهنئتهم بشعائر الكفـر المختـصة بـه في ألفاظ استخدام 
 .أعيادهم

ؤال الـوارد إليـه حـول ما قرره المجمع الفقهي الدولي في دورته الثالثة, عن الـس) ث(      
جواز أكل الزوجة والأولاد من كسب الرجل الذي يعمل خـارج ديـار الإسـلام 

من جواز أكل الزوجة والأولاد غير القـادرين عـلى .  ببيع الخمور أو لحم الخنزير
من كسب الزوج المحرم لبيع الخمر والخنزيـر وغـيره ) للضرورة(الكسب الحلال 

لجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل من المكاسب الحرام بعد بذل ا
 .آخر
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 في مـؤتمره بأمريكـاأصـدر مجمـع فقهـاء الـشريعة .  العمل في المصارف الربوية)ج (       
ًلمـن لم يجـد عمـلا (جاء فيه  لقد رخصت المجامع الفقهية ) ٧(ًالخامس قرارا رقم 

رام, بـشرط أن لا يبـاشر ا الحلال بالحيهأن يعمل في الأماكن التي يختلط ف) ًمباحا
بنفسه فعل الحرام, وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الـشبهات, 

ولا ير￯ المجمع ما يمنع من تطبيق هذا الحكم عـلى العمـل في المـصارف الربويـة  
 .للضرورة على أن تقدر بقدرها

 للحاجة المتعينـة , يجوز العمل في شركات بطاقات الإئتمان خارج ديار الإسلام) ح (       
رعايـة لعدم وجود عمـل آخـر في شركـات نـشاطها كلـه مبـاح, , والمؤقتة فقط 
 إليها في بـلاد ًؤقتة وبقدر الحاجة, ولأن هذه البطاقات أصبح محتاجاللمصلحة الم

 .الغرب والشرق لفقدان الأمن في حمل النقود
قـد ع يأنمن عقد الـزواج قبـل لافتاء, منع أئمة المساجد قرر المجلس الأوربي ل) خ (       

 أن –لشروط ل وان كانت مستوفية –م السلطة, لأن من شأن تلك العقود ما أًمدنيا
تؤول إلى خصومات وربما حرمان المرأة من حقوقها, وحرمان الأولاد من نسبهم 

 .لعدم التوثيق وهذا من باب النظر في المآلات
ن أحكـام  قرر المجلس الأوربي للافتاء, أ فقدقيام جماعة المسلمين مقام القاضي,) د (       

 لما يترتب على عـدم ذلـك مـن وجـود حالـة  ,ة ينفذ بالطلاقسلمالمحاكم غير الم
 أن وعلى جماعة المسلمين والمراكز الإسلامية  ,التعليق, وما يترتب عليه من الفساد

 .ًا للمفسدةءالزوجة على معصية درتبقى يحكموا بهذا الطلاق حتى لا 
ويل المراكز الإسلامية وما في حكمهـا ممـا يعتـبر ه القاعدة هي مستند تخوهذ
 في قضايا تنازع الزوجين في دعو￯, الضرر ت لجماعة المسلمين صلاحية البًمرجعا
 ً الطلاق, والخلع سواء أصدر لها حكـم مـن محكمـة غـير إسـلامية, تجنبـاوإيقاع

أو لم يصدر لها حكم ورفـع ًللحرج الديني وابتعادا عن المفاسد بحسب الإمكان, 
 .الزوجان أمرهما إليها
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 أهم المصادر والمراجع
بيــت الأفكــار : الريــاض (,صــحيح البخــاري. البخــاري, محمــد بــن إســماعيل −١

 ).الدولية
٢− ￯حيـدر أبـاد الهنـد مجلـس دائـرة المعـارف  (,البيهقي, أحمد بـن الحـسين الـسنن الكـبر

 ).هـ١٣٤٤النظامية 
جـدة (داالله بـن الـشيخ المحفـوظ, صـناعة الفتـو￯ وفقـه الأقليـات ابن بيه الـشيخ عبـ −٣

 . ٢٠٠٧−١٤٢٨دار المنهاج 
بيــت الأفكــار : الريــاض(الترمــذي, أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى, جــامع الترمــذي  −٤

 ).الدولية
عــمان دار ( الفقــه الإســلامي بــين الأصــالة والتجديــد ,الجبــوري عبــداالله محمــد −٥

 )م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥النفائس 
بــيروت, دار الكتــب العلميــة, ( أحكــام القــرآن, ,لجــصاص أبــو بكــر أحمــد بــن عــليا −٦

١٩٨٦.( 
 والمــستفتي ص فتــيأحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنــبلي, صــفة الفتــو￯ والم: ابــن حمــدان −٧

 ).هـ١٣٨٠دمشق المكتبة الإسلامية  (٥١
 .)بيروت دار الفكر(أبو عبداالله محمد بن محمد مواهب الجليل :  الحطاب −٨
ــلي −٩ ــن ع ــد ب ــدادي, أحم ــب البغ ــاب الخطي ــه, كت ــه والمتفق ــق . الفقي ــصحيح وتعلي ت

 .١٥٧ ص٢جـ الأنصاري إسماعيل
ــادر −١٠ ــد الق ــد عب ــات : خال ــه الأقلي ــسلمةفق ــشؤون  (الم ــاف وال الدوحــة, وزارة الأوق

 ).م١٩٩٨الإسلامية 
بــيروت (مختــصر خليــل بــشرح الــدردير وحاشــية الدســوقي .  إســحاقخليــل بــن  −١١

 ).الفكردار 
 ).الرياض بيت الأفكار الدولية(سنن أبي داود . أبو داود, سليمان ابن الأشعث −١٢
ــد −١٣ ــن رشــد الج ــد الــشرقاوي,اب ــصيل, تحقيــق أحم بــيروت, دار . ( البيــان والتح

 ).١٩٨٤الغرب الإسلامي 
 −هــــ ١٤١٩ ٥دمـــشق, دار القلـــم ط . (الزرقـــا أحمـــد, شرح القواعـــد الفقهيـــة −١٤

١٩٩٨  .( 
ــدا −١٥ ــصطفى أحم ــا م ــام ,لزرق ــي الع ــدخل الفقه ــم ( الم ــشق, دار القل ـــ ١٤١٨دم ه

 ).م١٩٩٨
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ــسياسية للأقليــات المــسلمة في الفقــه الإســلامي ,ســليمان محمــد −١٦ عــمان ( الأحكــام ال
 )دار النفائس

ــسيوطي −١٧ ــرحمن: ال ــد ال ــدين عب ــلال ال ــائر ,ج ــباه والنظ ــربي ( الأش ــاب الع دار الكت
 ).م١٩٩٨هـ ١٤١٨

ــشاطبي −١٨ ــو : ال ــراهيم إســحاقأب ــن موســىإب ــداالله .  ب ــشيخ عب ــق ال ــات, تحقي الموافق
 ).القاهرة, دار الفكر العربي(دراز 

 ).بيروت, دار الكتب العلمية( نيل الأوطار. محمد بن علي: الشوكاني −١٩
ــشربيني −٢٠ ــب: ال ــن الخطي ــود ب ــي م,محم ــاج غن ــيروت( المحت ــر : ب ـــ ١٤١٦دار الفك ه

 ).م١٩٨٩
 ).القاهرة الطبعة الثانية (٤القاموس السياسي ط: عطية االله أحمد −٢١
 ).بيروت دار إحياء التراث العربي(مجموع الرسائل : ابن عابدين −٢٢
 ).دار الفكر(رد المحتار على الدر المختار, : ابن عابدين −٢٣
ــسلام −٢٤ ــن عبدال ــز ب ــام: الع ــد الأحك ــان . (قواع ــسة الري ــيروت مؤس ـــ ١٤١٠ب ه

 ).م١٩٩٠
هــ ١٤٢٢أبـوظبي مؤسـسة الريـان (الاسـتذكار .  يوسـف بـن عبـداهللابن عبـد الـبر −٢٥

 ).م٢٠٠١
ــدان −٢٦ ــريم زي ــد الك ــلامية: عب ــشريعة الإس ــة في ال ــد الفقهي ــوجيز في شرح القواع . ال

 ).م٢٠٠١هـ١٤٢٢بيروت مؤسسة الرسالة (
ــدر −٢٧ ــلي حي ــام: ع ــة الأحك ــام شرح مجل ــل : (درر الحك ــيروت دار الجي ـــ ١٤١١ب ه

 ).م١٩٩١
نحــو تأصــيل فقهــي للأقليــات المــسلمة في المجتمعــات :  المجيــد النجــارعبــد −٢٨

 .الغربية
ـــشريع الإســـلامي: عـــلي حـــسب االله −٢٩ ـــاهرة, دار الفكـــر العـــربي : أصـــول الت الق

 .م١٩٨٢
 .فتاو￯ اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا −٣٠
ــرافي −٣١ ــصنهاجي: الق ــاس ال ــو العب ــدين أب ــهاب ال ــام في تم: ش ــاو￯ الأحك ــز الفت يي

 ).هـ١٣٨٠دمشق المكتب الإسلامي (القاهرة المكتب الثقافي (والأحكام 



 − ٦٣ −

مـد بـن أبي بكـر إعـلام المـوقعين ن القـيم شـمس الـدين أبـو عبـداالله محابـ: ابن القيم −٣٢
 ).م١٩٩٧ هـ١٤١٧بيروت دار الفكر : (عن رب العالمين

ـــضباط : القرضـــاوي −٣٣ ـــين الان ـــو￯ ب ـــسيب يوســـف الفت ـــيروت (والت ـــب ب المكت
 ).م١٩٩٥هـ ١٤١٥الإسلامي 

 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الكويت دار القلم . (فتاو￯ معاصرة −٣٤
 .قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي −٣٥
 ).القاهرة , هجر: (, المغنيعبداالله بن أحمد: ابن قدامة −٣٦
دار )  بــيروت–دمــشق (تفــسير القــرآن العظــيم :  الفــداءأبــوعــماد الــدين : ابــن كثــير −٣٧

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ابن كثير 
ــاني −٣٨ ــوم: الكت ــار . عــلي , الأقليــات الإســلامية في العــالم الي ــة المن مكــة المكرمــة, مكتب

١٩٨٨. 
 ).بيروت, دار الكتب العلمية: (شرح فتح القدير: الكمال بن الهمام −٣٩
ـــسير  −٤٠ ـــشرح التي ـــر ب ـــاب التحري ـــة (كت ـــب العلمي ـــيروت دار الكت ــــ ١٤٠٣(ب ه

 ).م١٩٨٣
بـيروت دار صـادر (ن مكـرم لـسان العـرب بـأبـو الفـضل جمـال الـدين : بن منظورا −٤١

 ).م١٩٩٠هـ ١٤١٠
ــسرة −٤٢ ــة المي ــوعة العربي ــال: الموس ــفيق غرب ــد ش ــل : (إشراف محم ـــ ١٤١٦دار الجي ه

١٩٩٥.( 
ــوح −٤٣ ــالم مفت ــاء في ع ــؤتمر الإفت ــار .. م ــبكة الأخب ــل المترجــي ش ــل والأم ــع الماث الواق

 .العربية
الريــاض بيــت الأفكــار (زوينــي ســنن ابــن ماجــه لقمحمــد بــن مزيــد ا: ماجــهابــن  −٤٤

 ).الدولية
 ).أبوظبي مؤسسة النداء( محمود أحمد القيسية أ تحقيقالموط: مالك بن أنس −٤٥
ــراهيم −٤٦ ــن إب ــذر محمــد ب ــن المن ــماء. اب ــو حمــاد : الإشراف عــلى مــذاهب العل ــق أب تحقي

 ).ثقافيةرأس الخيمة, مكتبة مكة ال(صغير الأنصاري 
 ).م١٩٥٨هـ ١٣٧٧القاهرة دار الفكر العربي (أصول الفقة . محمد أبو زهرة −٤٧



 − ٦٤ −

ــا يحيــى بــن شرف −٤٨ ــو زكري بــيروت,  (آداب الفتــو￯ والمفتــي والمــستفتي.  النــووي أب
 ).م١٩٩٠هـ ١٤١١دار البشائر الإسلامية 

بــيروت دار الكتــب (روضــة الطــالبين .  النــووي أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف −٤٩
 ).العلمية

ابن النجار محمـد بـن أحمـد الفتـوحي, شرح الكوكـب المنـير, تحقيـق محمـد الـزحيلي,  −٥٠
 ونزيه حماد, الرياض مكتبة العبيكان

 ).م١٩٩٩هـ ١٤٢٢دار الفكر دمشق  (٨٤الأشباه والنظائر, ص. ابن نجيم −٥١
 ).دار الأرقم(اية قعلي بن سلطان فتح العناية بشرح الن: الهروي −٥٢
ــرونا −٥٣ ــسقا وآخ ــصطفى ال ــق م ــة, تحقي ــسيرة النبوي ــشام, ال ــن ه ــاض , دار . ب الري

 . ص١المفتي جـ
دمــشق دار (نظريــة الــضرورة الــشرعية مقارنــة بالقــانون الوضــعي : وهبــة الــزحيلي −٥٤

 ).١٩٩٧الفكر 


